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الإهداء
الحمد الله الذي أكرمني بها الإنجاز المتواضع و الذي أهديه إلى

التي ربتني و ضحت من أجلي دون كلل او ملل
إلى من سلكت بي دروب الحياة الوعرة بالكبرياء و الشموخ
الى القـلب الكبير الذي شملني بأسمى أيات الحب و الحنان

إلى من بخلت على نفسها الراحة لأنعم بها و خضت بي طريق النجاح بدعائها
الى التي لن أوفيها حقها مهما قـلت و مهما فعلت

إلى الغالية أمي الحبيبة
إلى من رحل عن الدنيا دون وداع ولا رجعت

إلى من غطى التراب جسده و حرمني الدهر من نبرات صوتة
لبيإلى من غاب عن عيني و بقي في قـ

إلى من نقش إسمه في روحي و كلماته في عروقي
إلى العزيز على قـلبي رحمه االله و ألهمني الصبر على فراقه

إلى روح قـلبي
أبي الغالي

أمال ، ( إلى رمز الحنان إلى الأعزاء على قـلبي إخوتي الأعزاء و سندي في الحياة  
)لبنى ، أكرم ، محمد الأمين  

لمحبة و الأخوة و الصداقة و كان لي معهم  إلى كل من إرتشفت معهم كأس ا
أغلى الذكريات و أجمل اللحظات أصدقـائي و صديقـاتي

إلى كل من نساهم قـلمي ولم ينساهم قـلبي خاصة دفعتي دفعة القـانون  
الإداري



وحده على توفيقه لنا على إنجاز هذا العمل  الشكر و العرفـان الأول و الأخير الله

المتواضع

﴿من لم يشكر  :و من باب رد الفضل لأهله و عملا بقوله صلى االله عليه وسلم  

الناس لم يشكر االله ﴾

و الشكر أيشا وكل الإمتنان للاستاذة يعيش تمام أمال على إحتضانها هذا  

البحث بصدر رحب و رعايتها إياه حتى خرج إلى النور

جزيل الشكر لمحافظ المكتبة على تزويدي بالمراجع و صبره علياو 

كما اشكر كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد خاصة زميلي طالب  

عمر الذي أعانني بجمع المراجع

و الشكر و كل الشكر لمن أسدي النصح و أخص بالذكر جميع الأساتذة الذين  

درسوني و افـادوني بعلمهم
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أ

یعتبر الفساد ظاهرة عالمیة شدیدة الإنتشار ذات جذور عمیقة تأخذ ابعدا واسعة تتداخل 
فیها عوامل مختلفة یصعب التمییز بینها وتختلف درجة شمولیتها من مجتمع إلى أخر إذ حظیت 

الأونة الأخیرة بإهتمام الباحثین في مختلف الإختصاصات في القانون و علم ظاهرة الفساد في 
یكاد السیاسة   و الإجتماع كذلك تم تعریفه وفقا لبعض المنظمات العالمیة حتى أضحت ظاهرة لا

.یخلو مجتمع أو نظام سیاسي منها 
صبحت في وقتنا و منه فإن التدابیر و الآلیات المطبقة لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري أ

الحالي غیر كافیة للحد من هذه الظاهرة و من هنا نحن بحاجة إلى حلول مدروسة بدقة تأخذ بعین 
الإعتبار المشكلة و ذلك بأن تعالج مسببات هذه الظاهرة قبل الوقوع فیها و منه فإن وجود حل 

.ه نهائیا متكامل للحد من ظاهرة الفساد الإداري أصبح ضرورة ملحك من اجل الفشاء علی
و لقد تزاید الإهتمام بهذه الظاهرة في السنوات الأخیرة ، ذلك نظرا لخطورتها على تراجع 
التنمیة ، و بهذا ل یعد هذا الموضوع وطنیا بل أصبح یشمل جل دول العالم حتى الدول المتقدمك 

ضاء علیه و اهم و هذا ما إستدعى عقد العدید من المؤتمرات و الإتفاقیات في سبیل محاربته و الق
2004التي صادقت علیها الجزائر سنة 2003هذه الإتفاقیات هي إتفاقیة الأمم المتحدة لسنة 

و بالتالي أصبحت مسألة مكافحة الفساد مسألة شاملة تمس كل القطاعات ، هذا الأمر أدى 
ة من الفساد الوقاینالمتضم20/02/2006المؤرخ في 06/01بالجزائر إلى سن القانون رقم 

.و مكافحته 
و منه إستحدث المشرع عدة هیئات متخصصة في هذا المجال كذلك قام بتفعیل دور 
الكثیر من أجهزة الرقابة و ذلك من أجل مكافحة هذه الظاهرة و مقاومتها و في هذه الدراسة حولنا 

مكافحته ، الدیوان الركزي تسلیط الضوء علة ابرز الأجهزة كالهیصة الوطنیة للوقایة من الفساد و
...............لقع الفساد ، المراقب المالي ،

إذ یكمن دور هذه الآلیات في تحسین و تطویر الأداء داخل الإدارات العمومیة و تكریس 
.الشفافیة و ذلك للحد من كل فعل یعتبر ویشكل فسادا 



ب

انب العلم و الذي یهدف إلى و بالنسبة لأهمیة الموضوع فهي تكمن في جانبین أولهما الج
تشخیص ظاهرة الفساد الإداري و هذا ن اجل عرفة ماهیة و أسباب و أثار هذه الظاهرة و ذلك 

.  للتمكن من تشخیص المشكلة من اجل الوصول إلى الحل الأنسب
أما الجانب الثاني فهو الجانب العملي و المتمثل في ضرورة توحید الجهود من اجل تفعیل 

الهیئات للقیام بالدور المكلف به و تطبیق النصوص النظریة على أرض الواقع كذلك دور هذه 
دراسة هذا الموضوع قد یعتبر مصدرا تستفید منه أجهزة الرقابة من اجل تصحیح العیوب التي 

.تشوب عملها 
أما بالنسبة لأسباب إختیار الموضوع نجد هناك دوافع شخصیة و أسباب موضوعیة 

خصیة تكمن في إنتشار ظاهرة الفساد في المجتمع ، و تراجع التنمیة على مختلف ،فالدوافع الش
الأصعدة بالإضافة إلى معانات المواطنین من البیروقراطیة و المحسوبیة و طلب الحصول على 
مقابل للخدمات التي هي من حق المواطنین ، أما بالنسبة للأسباب الموضوعیة هي عجز القوانین 

وبات في التصدي لهذه الظاهرة ، و البحث عن آلیات ووسائل قانونیة قادرة على خاصة قانون العق
التصدي للفساد بكل أشكاله على جمیع الأصعدة ، كذلك عدم ثقة المواطن في أجهزة الدولة      

و هیاكلها مما یحتم ضرورة البحث عن أطر قانونیة تكفل إعادة هذه الثقة من خلال دعم الشفافیة 
و المساواة بین المواطنین في المجتمع ، بالإضافة إلى تقییم الوسائل التي رصدها و النزاهة 

المشرع لمواجهة ظاهرة الفساد و الوقوف على أسباب فشل هذه الأجهزة و كیفیة إیجاد حلول أخرى 
.لمكافحة الفساد 

:التالیة شكالیة ل دراسة هذا الموضوع انطلقنا من الإمن أج
الرقابة الإداریة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر ؟ما مدى فاعلیة أجهزة 

أما بالنسبة لأهداف الدراسة فهي تتمحور حول تقییم دور أجهزة الرقابة و البحث عن أسباب 
إنتشار ظاهرة الفساد للوصول لحلول فعالة لمعالجة هذه الظاهرة و القیام بالإصلاحات الشاملة في 

.مؤسسات الدولة 
أجل الإجابة على هذه الإشكالیة وجدنا أن نعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي و و من 

ذلك لتحلیل ظاهرة الفساد الإداري و التعرف على مفهومها و أسبابها و أثارها و وضع الحلول و 
لمعالجة هذه الظاهرة ،كذلك المنهج التاریخي و ذلك من أجل معرفة تطور ظاهرة الفساد و الرقابة 

.یة عبر الأزمنة الإدار 



ج

:و في سبیل الإحاطة بهذا الموضوع استعنا بدراسات سابقة قیمة نذكر منها 
أطروحة دكتوراه مقدمة من الباحث حاحة ) الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر(

.2012/2013عبد العالي ، جامعة بسكرة ، سنة 
:واجهتنا بعض الصعوبات و من أهمها و في إطار إعدادنا لهذه الدراسة 

قلة المراجع حول أجهزة الرقابة و صعوبة إقتناءها ، كذلك لاحظنا أن جمیع المذكرات أو 
غالبیتها أجهزة الرقابة  التي درست موضوع أجهزت الرقابة أخذت من أطروحة واحدة و كلها تدور 

فهو قصیر جدا بالنسبة لأهمیة حول فكرة واحدة و نفس العناصر ، بالإضافة إلى ضیق الوقت
هذه الدراسة ومن أجل الإجابة على إشكالیة البحث تم تقسیم البحث إلى فصلین ، فصل تمهیدي 
تحت عنوان الإطار المفاهیمي للفساد الإداري و الرقابة الإداریة تناولنا فیه ثلاث مباحث تطرقنا 

ار الناجمة عنها بالإضافة إلى ماهیة فیها إلى تشخیص ظاهرة الفساد الإداري و أسبابها و الآث
.الرقابة الإداریة 

أما الفصل الثاني و الذي جاء تحت عنوان آلیات الرقابة الإداریة و دورها في مكافحة الفساد 
.الإداري و هو كذلك ینقسم إلى ثلاثة مباحث تطرقنا فیها إلى أجهزة مكافحة الفساد 

لإقتراحات التي إستنتجناها من هذا الموضوع  و ختمنا الدراسة بمجموعة من النتائج و ا
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الإداریةالرقابة المفاهیمي للفساد والإطار:الفصل التمهیدي

الفساد آفة مجتمعیة عرفتها المجتمعات الإنسانیة منذ فجر التاریخ، وهو مرض عضال تحمله كل الدول 

متعلمة أو جاهلة، دكتاتوریة أم دیمقراطیة، قویة أم ضعیفة وهو مما والمجتمعات سواء كانت غنیة أو فقیرة، 

یرتبط ظهوره واستمراره برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادیة أو معنویة یعتقد في قرارة نفسه أنه لیس 

ق فیها، له حق فیها ومع ذلك یسعى إلیها، لذا فهو یلجأ إلى وسائل سریة للوصول إلیها، منها إقصاء من له الح

.أو الحصول علیها عن طریق الرشوة أو المحسوبیة أو الواسطة أو اختلاس المال العام وغیرها

ویعد الفساد الیوم ظاهرة عالمیة شدیدة الانتشار، ذات جذور عمیقة تأخذ أبعاد واسعة تتدخل فیها عوامل 

متوقع للإرهاب والذي ستجد الحكومات مختلفة یصعب التمییز بینها، وسیكون الفساد هو التحدي الأهم والوریث ال

.والمجتمعات نفسها في مواجهته، وفي حرب معه، ستكون على الأغلب أكثر شراسة وتكلفة من مكافحة الإرهاب

في ثلاث مباحث نخصص الأول إلى مفهوم -ظاهرة الفساد والرقابة الإداریة –وسنبحث في هذا الفصل 

الثاني إلى أسباب تقشي ظاهرة الفساد والآثار الناجمة عنها، أما الفساد الإداري وتطوره التاریخي، ونخصص

.   المبحث الثالث فنخصصه إلى ماهیة الرقابة الإداریة
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تطوره التاریخيمفهوم الفساد الإداري و: المبحث الأول

سفك الدماء یعد الفساد مقترنا بالإنسان منذ وجوده على الأرض، حیث أتهم من قبل الملائكة بالفساد و 

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل << :كما ورد في القرآن الكریم حیث قال تعالى

. البقرة) 30(>>فیها من یسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

اهتمام المنظمات والهیئات الدولیة، وأصبحت ظاهرة الفساد الإداري حدیث الساعة، واستحوذت على 

.الحكومیة وغیر الحكومیة، وتزاید الاهتمام بمواجهتها والتصدي لها على نطاق المنظمات العالمیة والمحلیة

كما حظیت باهتمام الكثیر من المفكرین والباحثین بشكل عام في بدایة التسعینات من القرن الماضي، 

أي جعل مرافق الدولة كافة تكشف عما یدور بداخلها وتوفر : بتحقیق الشفافیةوذلك من خلال المطالبة المتزایدة 

المعلومات المتعلقة بأدائها الذي بدوره یؤدي إلى إحداث تغییرات على الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة 

.والاجتماعیة

نساني بوجه وتدل ظاهرة الفساد على غیاب القیم الأخلاقیة، والأسس والضوابط التي تحكم السلوك الإ

1.ا عام، والإداري بوجه خاص، ما یعطل خطط وبرامج التنمیة ویفشله

مطلبین تطرقنا في المطلب الأول إلى مفهوم ولأجل الوقوف على حقیقة هذه الظاهرة قسمنا مبحثنا إلى 

. الفساد الإداري وأنواعه، أما المطلب الثاني إلـى التطـور التاریخـي للفسـاد الإداري

، أطروحة دكتورا، دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومیةفارس بن علوش بن بادي السبیعي، -1
.59.، ص2010العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، الریاض، جامعة نایف 
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مفهوم الفساد الإداري وأنواعه: المطلب الأول

یعتبر الفساد من المسائل والمصطلحات العامة والمتداولة كثیرا لدى العام والخـاص، لاسیما في الآونة 

:، لذلك نجده یتمیز بتعاریف متعددة، قانونیة وسیاسیة وهذا ما سنستعرضه فیما یليالأخیرة

تعریف الفساد: الفرع الأول

:التعـــریف اللغـــــوي للفســــــــاد/ أولا

أفسد المال إفسادا أخذه بغیر حق : ورد في اللغة عـــــــدة معاني للفظ الفســـــاد ومشتقاتــــه ومن أهم المعاني

1.واستفسد ضد استصلح وتفاسد القوم تدابروا وقطعوا الأرحام

فهـو فاسـد، وفسد فسـادا فهو فسـید، والمفسدة فسادا - بالضم- فسد الشيء یفسُد :" جاء في مختار الصحاح

".ضد المصلحـة 

الفساد نقیض الصلاح، فسَد یفسُد ویفسد، وفسد فسادا وفسودا فهو فاسد، وقوم : وجاء في لسان العرب

خلاف الاستصلاح، ومن : خلاف المصلحة، والاستفساد: تدابروا وتقاطعوا، والمفسدة: فسدى، وتفاسد القوم

2الجدب والقحط : أیضامعاني الفساد

:التعریف الاصطلاحي للفساد/ ثانیا

الفساد خروج الشيء عن الاعتدال، قلیلا كان الخروج علیه أو كثیرا، ویستعمل : الفساد في الاصطلاح

.عن الاستقامةوالأشیاء الخارجةفي النفس والبدن 

.منتفعا بههو جعل الشيء فاسدا خارجا عما ینبغي أن یكون علیه وعن كونه : وقیل

.92.، ص2003، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریـاض، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیةمحمـد المدنـي بوسـاق، -1
.348.، ص2003جامعة نایف العربیة للعلـوم الأمنیـة، الریـاض، ،نحو نظریة إسلامیة لمكافحة الفساد الإداريآدم نـوح القضـاة، -2
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:وفسـاد البـیـوع ما كـان مشروعـــا بأصلـه غیــــر مشروع بوصفــه، وضده الصحة، وقــال الإمام ابن الجوزي

والفساد تغیر الشيء عما كان علیه من الصلاح، وقد یقال في الشيء مع قیام ذاته، ویقال فیه مع انتفاضها، " 

1."ویقال فیه إذا بطل وزال

كل ما یخرج الشيء عن طبیعته التي خلق علیها ومن أجلها أو یتلف <<:بأنه هوویمكن تعریفه 

2.>>مكوناته ویحوله من عنصر أو مادة نافعة إلى مادة ضارة أو لا فائدة منها 

أنه سلوك ینحرف عن الواجبات الرسمیة لدور عام بسبب <<:ومن التعریفات الشاملة والواضحة للفساد

مالیة أو لمكانة خاصة، أو سلوك یخرق القانون عن ) عائلیة، أو عصبیة خاصةشخصیة أو قرابة (مكاسب 

.>>طریق ممارسة لبعض أنواع السلوك الذي یراعي المصلحة الخاصة

وبهذا فإن الفساد یعني في المصطلح السیاسي والإداري استغلال السلطة والنفوذ وإساءة استخدام القوانین 

3.المشروعةلخدمة المصالح الشخصیة غیر 

:تعریف الفساد في الفقه والقرآن والسنة/ ثالثا

:تعریف الفساد في الفقه.1

أساس الشيء، وهو : ما كان مشروعا بأصله غیر مشروع بوصفه والمراد بالأصل: الفاسد عند الفقهاء

.أن یكون في الصیغة أو في العاقدین: في العقد

ما كان خارجا عن الركن أو المحل، كالشرط : والوصفوالمعقود علیه، ولا یترتب علیه أثر شرعي، 

1.المخالف لمقتضى العقد، أو كون المحل غیر مقدور التسلیم

، 122.، ص2003، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریـاض، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیةمحمـد أحمد صالح، -1
123.

، 2003امعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریـاض، ، جفي الوقایة والمنع من الفسادالإسلامسیاسة محمـد عبد االله ولد محمدن، -2
.161.ص

.212.، ص2003، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریـاض، في الوقایة والمنع من الفسادالإسلامسیاسة معاویة أحمد سید أحمد، -3
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الفساد هو الابتداع واللهو واللعب وأخذ الأموال ظلما، كذلك تفاسد القوم، تدابروا وقطعوا الأرحام، 

اصطلاح الفقهاء أن الفساد ما كان مشروعا على هذا المعنى نجد في .واستفسد الشيء، عمل ن یكون فاسدا

2.بأصله ثم اعتراه التغییر الذي أخرجه عن هذا الأصل وأفسده

:تعریف الفساد في القرآن الكریم.2

:آیة، تحمل عدة معان نورد منها43ورد لفظ الفساد في القرآن الكریم قرابة 

ذا قال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن او <<:الفساد بمعنى المعصیة، ومنه قوله تعالى.أ

البقرة >>) 12(مفسدون ولكن لا یشعرون لألا إنهم هم ا) 11(مصلحون 

فالفساد هو الكفر والعمل بالمعصیة العصیان في الأرض، لأن إصلاح الأرض والسماء یكون بطاعة 

.االله ورسوله

ى بني إسرائیل في الكتاب لتفسدن في الأرض وقضینا إل<< :بمعنى الهلاك ومنه قوله تعالىالفساد.ب

.الإسراء>> )4(مرتین ولتعلن علوا كبیرا

قالوا یا ذا القرنین إن یأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض << :الفســـاد بمعنى القتـــــل ومنه قولــــه تعالى. ج

.3الكهف>> )94(فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بیننا وبینهم سدا 

: في السنة النبویة المطهرة.3

هي أحادیث رسول االله علیه السلام وأفعاله وتقریراته، وهي الأصل الثاني من أصل الدین، وتأتي السنة

أحادیث الرسول علیه الصلاة وأتم التسلیم شارحة ومبینة للقرآن، ومكلة لأمور لم تأت في القرآن، ومن خلال 

الفساد لبیان مدلول الفساد ومعناه، تبین أن مصطلح الفساد جاء استعراض الأحادیث التي جاء فیها مصطلح

.14. ، ص2003العربیة للعلوم الأمنیة، الریـاض، ، جامعة نایف التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیةوهبة مصطفى الزحیلي، -1
.48.، ص2003، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریـاض، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیةجعفر عبد السلام علي، -2
.124، 123.محمد أحمد صالح، مرجع سابق، ص-3
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تلف الشيء وذهاب نفعه، وجاء من هذا قول : لیدل على المعاني التي دل علیها القرآن، ویدل أیضا على

ألا وان في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، << :الرسول علیه السلام

.>>قلبألا وهي ال

وأتي بمعنى تغییر الحال إلى غیر الصلاح، مثل حدیثه علیه السلام الذي یرویه أبو هریرة رضي االله 

ففساد >> المستمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهید<<:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عنه قال

1.الأمة هو تغییرها إلى غیر صلاح

:ى الدوليتعریف الفساد على المستو / رابعا

:تعریف الفساد في مشروع اتفاقیة الأمم المتحدة.1

القیام بأعمال تمثل أداء غیر سلیم << :مشروع اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع الفساد، أن الفساد هوعرف

للواجب أو إساءة استغلال لموقع بما في ذلك أفعال الإغفال توقعا لمزیة أو سعیا للحصول على مزیة یوعد بها 

أو تعرض بشكل مباشر أو غیر مباشر أو أثر قبول مزیة ممنوحة بشكل سواء للشخص ذاته أو أو تعرض

2>>. لصالح شخص آخر

: تعریف الفساد في منظمة الأمم الإفریقیة.2

هي من أوائل المنظمات السباقة في مجال مكافحة الفساد إذ قامت بالمصادقة على اتفاقیة الاتحاد 

، غیر أن هذه الاتفاقیة لم تعرف الفساد بل اكتفت 11/07/2003فحته بمابوتو في الإفریقي لمنع الفساد ومكا

الأعمال أو <<:بالإشارة إلى صوره ومظاهره فقط، حیث نصت المادة الأولى منها على أنه یقصد بالفساد

.>>04الممارسات بما فیها الجرائم ذات الصلة التي تجرمها الاتفاقیة والمشار إلیها في المادة 

.147.، جامعة الشرق الأوسط، بدونبلد، صالإداري ومكافحته من منظور الفكر الإسلاميالوقایة من الفساد فراس مسلم أبو قاعود، -1
، 2003، الریاض، 1، أكادمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، جأبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفسادجعفر عبد السلام علي، -2

.55.ص
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1.نجد أن الاتفاقیة اكتفت بذكر صور ومظاهر أعمال وأنشطة الفساد المختلفة04وبالرجوع إلى المادة 

2:الأمم المتحدة الإنمائيتعریف الفساد وفقا لبرنامج .3

هو إساءة استعمال القوة العمومیة أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة سواء عن طریق الرشوة أو 

النفوذ أو المحسوبیة أو الغش أو تقدیم إكرامیات للتعجیل بالخدمات أو عن طریق الابتزاز أو استغلال

.الاختلاس

:ئريتعریف الفساد وفقا للقانون الجزا/ خامسا

أ من القانون الخاص بالوقایة من الفساد ومكافحته للفساد معرفة إیاه على النحو /02لقد تطرقت المادة 

>>المنصوص علیها في الباب الأول من هذا القانونالفساد هو كل الجرائم <<:التالي

رشوة الموظفین :وبالرجوع إلى الباب الرابع المذكور أعلاه، نجد أن جرائم الفساد تتمثل فیما یلي

العمومیین ، الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، الرشوة في مجال الصفقات العمومیة،  رشوة 

الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي الموظفین العمومیین 

أو استعمالها على نحو غیر شرعي الغدر، الإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في الضریبة أو الرسم، أخذ فوائد 

تلقي الهدایا، التمویل بصفة غیر قانونیة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات، الإثراء غیر المشروع،

الخفي للأحزاب السیاسیة، الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات في الإخفاء، إعاقة السیر الحسن 

3.للعدالة، البلاغ الكیدي، عدم الإبلاغ عن الجرائم

، 2013-2012، جامعة محمد خیضر،بسكرة، رسالة دكتورا،"الإداري في الجزائرآلیات القانونیة لمكافحة الفساد"حاحة عبد العالي،-1
.24ص 

، شعبة التطویر الاداري وادارة الحكم، مكتب السیاسات مكافحة الفساد لتحسین ادارة الحكم،الإنمائيالمتحدة الأممبرنامج -2
.2، ص1998الانمائیة،

.12، 11.، ص2009، الجزائر، ANEP، منشورات الفساد في الجزائرالنظام القانوني لمكافحةموسى بودهان، -3
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أنــــواع الفســــاد: الفــــرع الثاني

إن عدم التوصل إلى تعریف شامل ومتفق علیه للفساد من المعضلات التي تواجه الباحثین في هذا 

المجال، وذلك راجع لعدة أسباب، ولعله من مقدمة ذلك وجود صور                

وأنواع مختلفة ومتنوعة للفساد، هذه الصور تتنوع بتنوع المؤسسات والقطاعات التي ینتشر فیها الفساد، 

اختلاف المتورطین بها، إضافة إلى ما للأدیان السماویة والقیم الأخلاقیة والنصوص القانونیة من تأثیر كبیر و 

والشيء الملاحظ أن أنواع الفساد متغیرة ومتطورة باستمرار لتواكب ما یحدث في العالم .في تقریر ما یعد فسادا

.من تغییر وتطور في جمیع المجالات

نواع والصور والمظاهر متداخلة ومتشابكة فیما بینها یصعب التفرقة بینه نوع كما یلاحظ أن هذه الأ

وآخر في كثیر من المجالات، والتقسیمات التي نحن بصدد عرضها والتي اجتهد الكتاب والباحثین لوضعها وفقا 

. لمعیار محدد، هي تقسیمات نظریة یصعب وضع الحد الفاصل بینها

العرضي أو الصغیر : هناك ثلاث أنواع للفساد حسب هذا المعیار هي:التنظیمالفساد حسب درجة / أولا

:والمنظم والشامل

وهذا التعبیر یشیر إلى كافة أشكال الفساد الصغیرة والعرضیة، التي تعبر عن سلوك :الفساد العرضي.1

ة، سرقة شخصي أكثر مما تعبر عن نظام علم الإدارة، وهذا مثل الاختلاس، والمحسوبیة، والمحابا

.الأدوات المكتبیة ،أو بعض المبالغ الصغیرة

وهو ذلك النوع الذي ینتشر في الهیئات والمنظمات والإدارات المختلفة من خلال :الفساد المنظم.2

إجراءات وترتیبات مسبقة ومحددة، تعرف من خلالها مقدار الرشوة وآلیة دفعهاوكیفیة إنهاء المعاملة، 

1.شبكة مترابطة للفساد یستفید ویعتمد كل عنصر منها على الآخربمعنى أن یدیر العمل برمته

.26.حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص-1
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وهو الذهب الواسع للمال العام عن طریق الصفقات الوهمیة، وتحویل الممتلكات :الفساد الشامل.3

1.العامة إلى مصالح خاصة، وبحجم كبیر، ویمارس هذا النوع من قبل القمة المتربعة على الهرم

3:الأفراد المنخرطین فیهالفساد حسب انتماء/ ثانیا

:صنف الفساد طبقا لهذا المعیار إلى نوعـــــین همـــای

ویعتبر هذا النوع من الفساد أشد عائق للتنمیة على مستوى العالم، وهو استغلال :فساد القطاع العام.1

النشاط العام خاصة في تطبیق أدوات السیاسات المالیة والمصرفیة، مثل التعریفات الجمركیة، والائتمان 

ائد المصرفي والإعفاءات الضریبیة لأغراض خاصة، حیث یتواطأ الموظفون العمومیون معا لتحویل الفو 

، ...والرسوم لأنفسهم بدلا من تحویلها لخزینة الدولة مثلا، بطرق مختلفة كالاختلاس والسرقة، والرشوة

.وغیرها

الخاص في استغلال نفوذه بفضل ما یملكه من مال  للتأثیر القطاعیتمثل فساد :فساد القطاع الخاص.2

ل القطاع الخاص مقابل إعفاءات على السیاسات الحكومیة، ویظهر أیضا في شكل هدایا ورشاوى من قب

وإعانات تقدم من طرف القطاع الخص، وهو ما یترتب علیه تغیر السیاسات الحكومیة، وانحرافها نحو طبقة 

معینة من الأفراد وهي المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال والأثریاء على حساب طبقة البسطاء أو الفقراء، 

الأسواق بهیاكل قانونیة غامضة، وتكون سیاسة القانون فیها وینتشر هذا النوع من الفساد عندما تتمیز

.معطلة وحیثما تسمح القوانین بممارسة السلطة عن طریق الاحتكار، والتي لا تخضع للرقابة والسیطرة

، جامعة الشرق الأوسط، كلیة رسالة ماجستیر، اتجاهات الصحفیین الأردنیین نحو قضایا الفساد الإداريعبد االله محمود المجالي، -1
، كلیة العلوم رسالة دكتورا،الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج،.14.، ص2012الإعلام، 

.51.الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، ص
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1:الفساد من حیث الحجم/ثالثا

:طبقا لهذا المعیار یقسم الفساد إلى قسمین أساسیین هما

هو الفساد الذي یطال غالبا المسؤولین الكبار وأصحاب العهد ورجال الجیش من أجل :الفساد الكبیر.1

.تحقیق فائض أكبر

فهو . یتعلق هذا النوع من الفساد بتصرفات الموظفین في القطاعات الاقتصادیة المختلفة:الفساد الصغیر.2

د الموجه إلى اقتصاد السوق، یحدث في الغالب أثناء عملیة التحول الاقتصادي ونمط الاقتصاد من الاقتصا

كما أن انتشار هذا النوع من الفساد لا یتجاوز حدود الحاجة المادیة وصعوبة الأوضاع المعیشیة للمواطن، 

خصوصا عندما یقوم الموظف بقبول أو طلب رشوة أو ابتزاز الأموال أو اختلاسها نتیجة استغلاله 

.الوظیفي

:هذا المعیار یقسم إلى قسمین2:الفساد من ناحیة الانتشار/ رابعا

)ما فوق الدولة/ ما دون(یتم في بیئة عالمیة شدیدة التعقید، كثیفة الترابط، متعددة الفواعل :الفساد العالمي.1

.كأحد الانعكاسات السلبیة للعولمة ، أبرزها نشاطات الجریمة المنظمة العابرة للحدود

یتم على المستوى الوطني، یتمثل في الممارسات الفاسدة من جانب الموظفین والخواص : الفساد المحلي.2

. في مؤسسات القطاع العام والخاص

:الفساد طبقا لمجال الذي نشأ فیه/ خامسا

یعتبر هذا المعیار من أهم المعاییر التي تم الاستناد علیها لتحدید أنواع الفساد على الإطلاق، ویقسم 

:لهذا المعیار إلى ما یليالفساد تبعا

الإدارةة مجل، "في الوحدات الخدمیةوالإداريتفعیل نظم الرقابة الداخلیة للحد منظاهرة الفساد المالي "فیحاء عبد الخالق یحیى البكوع،-1
.172، ص 2012، جامعة الموصل،92عدد والاقتصاد،

/ 2009، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، الجزائر، رسالة ماجستیر،دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم المحليخلاف ولید، -2
.5. ، ص2010
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هو ذلك الفساد الذي یؤدي بالمرء إلى الانحطاط في سلوكیاته بصورة تجعله لا یحكم الفساد الأخلاقي.1

عقله، الذي میزه االله به عن غیره من المخلوقات، فیستسلم لنزواته ورغباته فینحط بذلك إلى أقل الدرجات 

.فاحشة، والسلوكات المخالفة للآدابوالمراتب، وینتج عن ذلك انتشار الرذیلة وال

ویقصد به خروج أي جماعة عن الثوابت العامة لدى الأمة، مما یفكك هویتها وارثها :الفساد الثقافي.2

الثقافي، وهو عكس الأنواع الأخرى من الفساد یصعب الإجماع على إدانته أو سن تشریعات تجرمه، 

.لتحصنه وراء حریة الرأي والتعبیر والإبداع

هو الخلل الذي یصیب المؤسسات الاجتماعیة التي أوكل لها المجتمع تربیة الفرد :فساد الاجتماعيال.3

وتنشئته، كالأسرة والمدرسة والجامعات ومؤسسات العمل، كما ان التنشئة الفاسدة تؤدي حتما إلى فساد 

دم تنفیذ الأوامر والإخلال اجتماعي مستقبلي، یتمثل في عدم تقبله الولاء الوظیفي، وعدم احترام الرؤساء وع

.بالأمن العام

وهو الانحراف الذي یصیب الهیئات القضائیة، مما یؤدي إلى ضیاع الحقوق وتفشي :الفساد القضائي.4

المحسوبیة والواسطة، وقبول الهدایا والرشاوى، وشهادة الزور والفساد القضائي بهذا : الظلم، ومن أبرز صوره

اس لإعادة الشكل هو من أخطر ما یهلك الحكومات والشعوب، لأن القضاء هو السلطة التي یعول علیها الن

1.حقوقهم المهضومة

سلوك الموظف << :بأنهJOSEPH NYEیعرف الفساد الإداري حسب جوزیف ناي :الفساد الإداري.5

العام المخالف للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصیة أو الاستفادة المالیة، أو استغلال المركز ومخالفة 

هذا السلوك إلى استعمال الرشوة لمنع عدالة ذي یدفعالتعلیمات لغرض ممارسة النفوذ والتأثیر الشخصي وال

.29-28حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -1
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أو موضوعیة شخص معین في مركز محترم وكذلك یشمل سوء استخدام المال العام مثل التوزیع غیر 

1.>>القانوني للموارد من أجل الاستفادة الخاصة

ستغلالیة للاحتكارات الاقتصادیة یتعلق هذا النوع من الفساد بالممارسة المنحرفة والا:الفســــــاد الاقتصـــــادي.6

وقطاعات الأعمال، التي تستهدف تحقیق منافع اقتصادیة خاصة على حساب مصلحة المجتمع بما لا 

یتناسب مع القیمة المضافة التي تسهــــــم بـــــه، وتحــــدث هذه الممارسات نتیجة غیاب الرقابة أو نتیجة ضعف 

2.للمناخ الاقتصاديالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة

ویتمثل في مجمل الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد والأحكام المالیة التي تنظم سیر العمل : الفساد المالي.7

3.ت الخاصة بأجهزة الرقابة المالیةالمالي في الدولة ومؤسساتها و مخالفة التعلیما

التطور التاریخي للفساد: المطلب الثاني

طویلا، فقد عرفته الأجیال التي خلت منذ الأزل، وتقود دراسته إلى استقراء أسالیب إن للفساد تاریخا 

الانحراف وتغیر السلوك الإنساني عن طریق القدیم للفطرة الإنسانیة والتجرد من المثل الأخلاقیة التي أفرزها 

.الوجود الإنساني على وجه الأرض

طة مركزیة من السلوكیات القویمة أو عدمها له أثر وعلیه فإن الحدیث عن الفساد لابد أن ینطلق من نق

یمتد إلى أعماق التاریخ وحتى یومنا الحاضر استمرت الدراسات تقدم النصیحة تلو النصیحة لاجتناب أسالیب 

4.الفساد الذي یعد مرضا خطیرا یهدد الكیان الإداري والاقتصادي والسیاسي والاجتماعي

.07خلاف ولید، مرجع سابق، ص-1
.29حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -2
، المنظمة آلیات حمایة المال العام من الفساد الاداري،" العام و الحد من الفساد الإداريآلیات حمایة المال" محمد خالد المهایني، -3

.26،ص 2009، جامعة الدول العربیة ، القاهرة ، الإداریةالعربیة للتنمیة 
.61، ص 2011، دار الیازوري العلمیة،عمان،1، طةالاقتصادیة والاجتماعیوالمالي وآثاره الإداريلفساد ایثار الفتلي، اهاشم الشمري،-4
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علیه (وهما ابني بني آدم ) قابیل لأخیه هابیل(جلت، هي حادثة قتل أول حالة فساد في تاریخ البشریة س

فطوّعت له نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من << :قال جل وعلىإذوذكرت في القرآن الكریم، ) السلام

.)30المائدة (>> الخاسرین

بهدیة إلى وأیضا في أول حالة رشوة سجلت في التاریخ، هي عندما أرادت بلقیس ملكة تدمر أن تبعث

وإني مرسلة إلیهم بهدیة فناظرة بم یرجع << :لكي لا یدخل مدینتها بالقوة) علیه السلام(نبي االله سلیمان 

النمل (>> المرسلون، فلما جاء سلیمان قال أتمدونن بمال فما أتاني االله خیر مما آتاكم بل أنتم بهدیتكم تفرحون

35 -36(.

من حوادث الفساد، ومنها التواطؤ الذي كان قائما بین حراس وكما سجل في البردیات القدیمة العدید

:التاليالمقابر الفرعونیة ولصوص المقابر لسرقة ما بها من قطع وحلي ذهبیة، وفي المقطع

البعض یحاول حتى خداع الآلهة یذبحون الإوز كقرابین .... اختفى الحق.... اختلت الموازین << 

نجد أن الفساد قد انتشر إلى حد محاولة ) عن إحدى البردیات الفرعونیة(>> ثیران ویقدمونها للآلهة زاعمین أنها 

.البعض خداع الآلهة ذاتها

حیث م ما یشیر إلى ظاهرة الفساد بشكل أو بآخر. ق) 382- 322(كما تجد في كتابات أرسطو 

رون أنه الغایة ومن بعض الناس یحولون كل سجیة أو فن أو وسیلة للحصول على النقود فذلك یتصو << یقول

.>>أجل تحقیق الغایة یجب تغیر كل شيء

والیوم مع المناداة بسیاسات الانفتاح الاقتصادي، والنشاط الذي یبذل من أجل تصعید القدرة التنافسیة 

للمنتجات، وتصعید حریة حركة الأموال ونشاط غسیل الأموال والجریمة المنظمة وتشدید الرقابة على الحدود 

لمنع الهجرة إلى ذلك، الیوم ینتشر الفساد في جمیع أنحاء العالم فهو موجود في الدول ذات النظم الدولیة 

الدیمقراطیة وكذلك في الدكتاتوریات العسكریة والأنظمة الشمولیة، كما یتواجد الفساد في جمیع المستویات وفي 

كالولایات المتحدة الأمریكیة إلى دول ) وحةالمفت(جمیع أنواع الأنظمة الاقتصادیة، ومن الاقتصادیات الرأسمالیة 
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الاقتصاد المخطط مركزیا كالاتحاد السوفییتي السابق والصین، ومع تزاید الحدیث عن العولمة ، وبعد انتهاء 

الحرب الباردة تعاظم نشاط الشركات متعددة الجنسیة، وتصاعد نشاط المافیا خاصة في مجال تجارة المخدرات 

لأبیض وغسیل الأموال والأنشطة غیر القانونیة الأخرى، وبرز أیضا على نحو أكثر إلحاحا والمتاجرة بالرقیق ا

كقضیة عالمیة فانتقل بذلك من مجرد هاجس وطني داخلي إلى إحدى قضایا العولمة، وفي عام " الفساد"

لیة لمكافحة منظمة الشفافیة الدو (تبنت أغلب المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة هذه المسألة مثل ) 1992(

1.وأصبحت تبذل بهذا الشأن جهود مكثفة لمعالجتها) الفساد

.26- 24، ص  2014،عمان،الأیام، دار و الماليالإدارياستراتیجیة محاربة الفساد علاء فرحان طالب، علي حسین حمیدي العامري،-1
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أسباب تفشي ظاهرة الفساد والآثار الناجمة عنها: المبحث الثاني

الفساد لیس ظاهرة حدیثة، ولیس مقتصرا على البلدان النامیة دون المتقدمة ومن غیر الممكن معرفة 

في منطقة ومقارنتها بأخرى، وإنما یتم ذلك في الغالب بشكل تقریبي، فمعظم مدى انتشار الفساد بشكل دقیق

.أعمال الفساد تتم بسریة، ونادرا ما یتم الكشف عن مثل هذه العملیات بسهولة

وتختلف الأسباب التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة الفساد وانتشاره في البلدان النامیة ومنها الدول العربیة 

المتقدمة، فالعوامل التي تساعده على الانتشار في الدول النامیة تختلف إلى حد كبیر عن عنها في الدول 

العوامل المساعدة على نموه في الدول المتقدمة، إلا أن طرق ممارسة الفساد متشابهة إلى حد كبیر، وعلاوة على 

1.صور مختلفةذلك فإن قدرا كبیرا من الفساد في الدول النامیة تشارك فیه الدول الصناعیة ب

فالفساد یعد في نظر الجمیع ظاهرة مرفوضة یجب معالجتها والتخلص منها وحمایة المجتمع من آثاره 

السلبیة ولكي تكون المعالجة فعالة وشاملة ویفترض معرفة الأسباب التي أدت إلى ظهور حالات الفساد 

2.الإداري

مبحثنا إلى مطلبین، درسنا في المطلب الأول ومن أجل تحدید أسباب تفشي ظاهرة الفساد وآثارها قسمنا 

.أسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري وفي المطلب الثاني الآثار الناجمة عن الفساد الإداري

.17، ص 2010، دار الفكر،عمان،1طمكافحة الفساد،سویلم،أبواحمد محمود نهار -1
.55علاء فرحان طالب، علي الحسین حمیدي العامري، مرجع سابق، ص -2
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أسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري: المطلب الأول

ت إلى ظهوره، لكي تكون هناك معالجة فعالة وشاملة للفساد الإداري یفترض بنا معرفة الأسباب التي أد

:ولكون الفساد ظاهرة شمولیة فقد تعددت أبعادها وأسبابها لتمس مختلف الجوانب ومنها

الأسباب الشخصیة والتنظیمیة لتفشي الفساد الإداري: الفرع الأول

توجد علاقة بین بعض خصائص الأفراد وممارستهم الإداریة الفاسدة یمكن إجمال هذه :العوامل الشخصیة/ أولا

:الخصائص فیما یلي

إن حاجات الموظف الشاب كثیرة وموارده قلیلة، ولكونه موظفا جدیدا وحدیث التعیین قد تكون سببا :العمر.1

.وراء ممارسات إداریة فاسدة

كون مدة خدمتهم طویلة على معرفة تامة بأسالیب إخفاء قد یكون كبار الموظفین ممن ت:مدة الخدمة.2

الممارسات الإداریة الفاسدة ویساعد هذا الأمر على ارتكابها، وقد یكون الموظف حدیث الخدمة أكثر میلا 

.لممارسة حالات الفساد الإداري بسبب تأثره السریع بزملائه في العمل غیر النزهاء

مارسات الفساد الإداري بالمستوى الدراسي والتحصیل العلمي ربما إن تأكید علاقة م:المستوى الدراسي.3

تختلف باختلاف المجتمعات التي یسهل للفرد فیها الحصول على شهادات علیا بأسلوب غیر علمي وغیر 

مشروع وكذلك الحصول على الوظیفة بطریقة غیر قانونیة وعادلة یكون أفراد هذا المجتمع أكثر میلا 

داري، عطس المجتمعات التي یكون نظامها في الخدمة المدنیة ذو جدیة ودقة فهذا لممارسة الفساد الإ

.یحول دون وصول أناس غیر أكفاء إلى الوظائف الحكومیة وبالتالي تقل عملیات الفساد الإداري

عادة الرجال الموظفین یمیلون لممارسة حالات الفساد الإداري من النساء،بسبب تكوینهم النفسي :الجنس.4

.رعة تأثرهم بما یحیط بهم من عاملینوس

من المتوقع أن تكون حالات الفساد الإداري أكثر وضوحا لدى الإداریین في الوظائف :المهنة والتخصص.5

الفنیة التخصص، وربما یعود إلى ممارسة الإداریین لأعمال تجعلهم على احتكاك مباشر بالناس تدفعهم في 
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نفاذ منها إلى دعوة رشوة أو قبول وساطات أو غیرها من حالات غالب الأحیان إلى فتح مواضع یمكن ال

1.الفساد الإداري

2:العوامل التنظیمیة/ ثانیا

:وتتضمن أهم الأسباب التنظیمیة التي تساعد على الفساد الإداري الآتي

.ة سامیةعدم وجود ثقافة تنظیمیة قویة ومتماسكة وإیجابیة تؤدي إلى التزام عال والتحلي بأخلاقیات إداری.1

كبر حجم المنظمة والذي غالبا ما یؤدي إلى ترهل إداري وبطالة مقنعة وبیروقراطیة عالیة وخصوصا في .2

.الإدارات الحكومیة

.ضعف النظام الرقابي والذي یجعل من الممارسات الفاسدة روتینا ساریا یمر دون مساءلة أو حساب.3

.العلیا للممارسات الفاسدةاستغلال العلاقات مع المسؤولین في الإدارات .4

طبیعة عمل المنظمة بالكثیر من السریة وعدم الوضوح والشفافیة وخصوصا إذا كان للمنظمة موارد كثیرة .5

.وبعیدة عن الرقابة الشعبیة والإعلامیة مثل الجیش وقوى الأمن

د وصف عدم وضوح الصلاحیات والسلطات وعدم تناسب الهیكل التنظیمي مع طبیعة العمل وعدم وجو .6

.وظیفي واضح

.البطالة المقنعة، أي وجود أعداد كبیرة من العاملین لا یمارسون أعمالا فعلیة في المنظمة.7

عدم الاستقرار الوظیفي، أي ثغور الموظف وخاصة في الإدارات العلیا من أن منصبه هو فرصة یجب .8

.استغلالها للفترة المحددة التي هو فیها

لتجارب بعض الدول، الملتقى الوطني إشارة، "وطرق مكافحتهأثاره، أسبابه:الإداريالفساد "عز الدین بن تركي، منصف شرفي،-1
ماي 7-6والمالي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قسنطینة، الإداريلحل من الفساد حوكمة الشركات كآلیة ل:حول

2015.
.61-60علاء فرحان طالب، على الحسین حمیدي العامري، مرجع سابق، ص -2
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الاقتصادیة والإداریةالأسباب : الفرع الثاني

1:ویمكن حصرها في النقاط التالیة

قد یحدث وأن یكون هناك غموض وعدم وضوح :الثغرات القانونیة وغموض القوانین واللوائح: أولا

النصوص في قانون ما، كما قد یكون هناك إتلاف في النصوص القانونیة من دولة إلى أخرى، وهو ما قد 

لفساد في بعض الأحیان، ومثال على ذلك فیما یخص قوانین وتشریعات محاربة یشكل فرصة لانتشار آلیات ا

غسیل الأموال على المستوى العالمي، فمعظم دول العالم أصدرت قوانین تحارب هذه الظاهرة نظرا لما یخلفه 

.من آثار سلبیة على اقتصادیات الدول

نتشاره، كعدم وضوح قوانین الضرائب كما أن غموض القوانین وعدم وضوحها یساعد على نمو الفساد وا

والجمارك، فما یخلق اتصالات متكررة ما بین المكلفین ومسؤولي الضرائب للاستفسار عن الالتزامات الضریبیة 

وطریقة دفعها، وهو ما ینتج عنه طلب الرشاوى، ومن جهة أخرى یساعد ذلك على إعطاء المسؤولین حریة 

.خاصة فیما یتعلق بالحوافز والإعفاءات وهو ما یزید من انتشار الفسادالتصرف في القوانین الهامة للضرائب

قد یكون سبب انتشار الفساد في الإدارات : ضعف الدور الرقابي وسریة بعض الصفقات الكبرى/ ثانیا

العمومیة هو ضعف الرقابة على الموظفین الإداریین من طرف مسؤولیهم ،ما یجعلهم یتصرفون خلافا 

لتوجیهات واللوائح القانونیة التي تنظم العمل، وبالتالي استغلال نفوذهم في تلك الإدارات لطلب للتعلیمات وا

الرشوة أو الاختلاس أو غیرها، كما أن ضعف دور الرقابة عندما یرتبط الأمر بالانتخابات وتمویل حملاتها، 

على كبار المسؤولین فضعف الرقابة ....یساهم في انتشار الفساد السیاسي عن طریق شراء الأصوات

العمومیین، وتمتع بعضهم بالحصانة زاد من استغلالهم  لنفوذهم وتطاولهم على القانون للوصول إلى منافع 

.           شخصیة أدت إلى استغلال ظاهرة الفساد

.56-54شعبان فرج، مرجع سابق، ص -1
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المقابلة یزداد الفساد في الدولة عندما تكون أجور العاملین بالدولة أقل من الأجور : سیاسة الأجور/ ثالثا

في القطاع الخاص، فیلجأ العاملین بالمؤسسات العمومیة إلى رفع مستوى معیشتهم بطرق غیر شرعیة، كما أن 

جمود سیاسات الأجور والمرتبات وعدم مواكبتها للظروف الاقتصادیة والتغیرات الجذریة في المجتمع یجعلها 

لشرائح الموظفین الحكومیین، مما یدفعهم إلى سد عاجزة على توفیر الحد الأدنى من مستلزمات العیش المقبول 

....حاجیاتهم بوسائل وطرق غیر شرعیة كقبول الرشاوى وتزویر الوثائق

1أسباب قانونیة وتشریعیة: الفرع الثالث

سیادة القانون هو من الأصول الأساسیة الذي یقوم علیها النظام الدیمقراطي في أي دولة، ویمكن تحدید 

القانون على أنها المعاییر الأساسیة لتطبیق النظام ثم القضاء والغایة منها توفیر الحمایة للحقوق ماهیة سیادة 

.والحریات الأساسیة التي یجب أن یتمتع بها الإنسان دون تمییز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو العرق

بین أفراد المجتمع بعضهم والقانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقة

ببعض من جهة وتنظم علاقتهم بسلطة الدولة من جهة أخرى ویهدف القانون إلى حمایة حقوق الأفراد وتمتعهم 

بالحقوق والحریات الأساسیة وتحقیق مفهوم المساواة وتخضع جمیع سلطات الدولة والأفراد للقانون، وعلى الدولة 

لى تنمیتها وأن جل الحد من حقوق وحریات الأفراد، بل لابد أن تعمل عألا تتعسف في استخدام سلطاتها من أ

.وإن سیادة القانون تعلو على سلطة الحكوماتتضمن الحمایة لها

أما إذا كان الأمر غیر ذلك فهذا یؤدي إلى انعدام هیبة القانون، حیث یسود الاعتقاد بأن القانون لیس 

بل أن الحمایة وتحصیل الحقوق یأتي من مصدر القوة، ولا شك، هو السبیل لتحصیل الحقوق أو حمایة الناس

.أن شیوع مثل ذلك الاعتقاد یتحقق لدى الشخصیات المسؤولة الكبیرة الذین یضربون عرض الحائط بالقانون

.22احمد محمود نهار ابو سویلم، مرجع سابق، ص -1
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وهو ما یكشف عن تواضع مردود سیاسة مكافحة الفساد على الرغم مما تزخر به التشریعات من ترسانة 

ل صور التجریم والعقاب، ولعل تفسیر ذلك یرجع إلى أن جرم الفساد لاسیما في العصر عقابیة مدججة بك

الحالي یتسم بالتنظیم والمراوغة والذكاء، وكل جرم جدید وذكي ینبغي مواجهته بتشریع جدید، وكل عامل من 

الفساد وكل منها العوامل السابق ذكرها یمثل منظومة كاملة من الظواهر والعوامل والأسباب التي تؤدي إلى 

یحتاج إلى برامج بحثیة مكثفة للكشف عن هذه المتغیرات والتعرف على خصوصیتها وطبیعتها داخل المجتمع 

.الذي تعمل فیه

وثقافیة أسباب اجتماعیة: الفرع الرابع

یة نمط العلاقات والأعراف والوعي بین الأفراد المجتمع كلما كانت الروابط الاجتماع: وتتمثل في الآتي

بین أفراد الطائفة الواحدة أو القبیلة قویة كلما ازداد الفساد لتفضیل المسؤولین الحكومیة الأقارب والأصدقاء 

وإعطائهم الوظائف المهمة التي یحققون من خلالها المكاسب الخاصة غیر المشروعة، وكلما ازداد وعي الأفراد 

1محاربتهالمجتمع كلما انخفض الفساد لمساهمة أفراد المجتمع في

كذلك كلما كانت العوامل الاجتماعیة غیر ناضجة ومشبوهة فأنها ستشكل بكل تأكید مدخلا واسعا 

لممارسة إداریة فاسدة على مختلف لمستویات، ومن الضروري الإشارة هنا أن العوامل الاجتماعیة قد لا یتم 

المجتمع تحت تأثیر ظاهرة القبول الاجتماعي الانتباه لها ولأثرها مثل العوامل الاقتصادیة، وذلك بسبب وقوع 

لهذه العوامل، وذلك بسبب وقوع المجتمع تحت تأثیر ظاهرة القبول الاجتماعي لهذه العوامل، ومن أهم العوامل 

.الاجتماعیة المحتمل تسببها في الفساد الإداري نذكر القیم المشبوهة السائدة في المجتمع

یة بعنصرها وأبعادها المتعددة دافعا للفساد الإداري خصوصا في الدول كذلك یمكن أن تكون البیئة الثقاف

النامیة، فكلما اتسمت البیئة الثقافیة بالانغلاق والخوف من الانفتاح والمیل إلى الجمود والتحجر فإن بذور الفساد 

.24، ص 2001، افریل ، 266، بیروت ، العدد مجلة المستقبل العربي ،" التكالیف الاجتماعیة للفساد" المرسي السید حجازي، -1
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دینیة والصحافة الإداري تسمو فیها وتنتشر بسرعة وتعقد وسائل مكافحتها وعلاجها، فللمؤسسات التربویة وال

1والإعلام دور كبیر في بناء قیم ثقافیة إیجابیة أو العكس والتي قد تكون سببا رئیسیا في انتشار الفساد الإداري

2الأسباب السیاسیة: الفرع الخامس

نتیجة لغیاب قیم الشفافیة والنزاهة والمساءلة وسیادة القانون وهي قیم ترتبط ارتباطا العاملهذایتحقق 

بالدیمقراطیة كثقافة مجتمع، وهو ما أشارت إلیه دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حیث أشارت وثیقا

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة ان تقلقها خطورة ما یطرحه الفساد من مشاكل <<:في فقرتها الأولى على

الدیمقراطیة وقیمها والقیم الأخلاقیة والعدالة، ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما یفوض مؤسسات 

كما تشیر الفقرة الثالثة من الدیباجة أیضا إلى أن . >>ویعرض التنمیة المستدامة وسیادة القانون للخطر

حالات الفساد التي تتعلق بمقادیر هائلة من الموجودات یمكن أن تمثل نسبة كبیرة من موارد الدول والتي <<

ومما هو جدیر بالذكر أن الفساد ظاهرة لا تخلو منها >>لسیاسي والتنمیة المستدامة لتلك الدولتهدد الاستقرار ا

أحیانا أعرق المجتمعات ونظم الحكم الدیمقراطیة لكنه یظل في هذه الحالة ظاهرة استثنائیة، كما أنه یواجه كلما 

.  ظهر عن طریق خلق المؤسسات الكفیلة بالحد منه وتحجیم نطاقه ومداه

الآثار الناجمة عن الفساد: المطلب الثاني

یعتبر الفساد أكبر معوق أمام التنمیة وهو المسؤول الأول عن تردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة 

والسیاسیة وتردي المردود الفردي، ناهیك تأثیره بشكل مباشر على العدالة التوزیعیة والفعالیة الاقتصادیة نظرا 

یع أو تخصیص بعض السلع والخدمات لصالح جماعة هي أكثر قوة باحتكارها للسلطة لارتباطه بإعادة توز 

والنفوذ، وما یستتبع ذلك من ذلك من إضعاف لقیمة العملة الوطنیة كنتیجة للاستیلاء على أموال البنوك في 

.قروض بدون ضمانات حقیقیة وتهریب الأموال إلى الخارج

.396-390، ص 2010، دار وائل،عمان،الأعمالأخلاقیاتالمسؤولیة الاجتماعیة و العامري،طاهر الغالبیو صالح-1
.18سویلم، مرجع سابق، ص أبواحمد محمود نهار -2
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داركها بصورة دقیقة نظرا للمنحى الخطیر الذي صار علیه في وعلیه لا یمكن حصر آثار الفساد ولا ت

1.الاقتصاد الدولي والإقلیمي بصورة مستمرة، مما أدى إلى ارتفاع المدیونیة التي یتحمل عبئها الفقراء من العالم

تكاد تطال جمیع جوانب المجتمع السیاسیة وإنمافمساوئ الفساد لا تقتصر على جانب معین 

:لقانونیة والاجتماعیة، وهذا ما سنبرزه في النقاط التالیةوالاقتصادیة وا

الآثار السیاسیة للفساد الإداري: الفرع الأول

:تتجلى الآثار السیاسیة فیما یلي

عندما یشیع الفساد في الدول المرتبطة بمعاهدات أو قروض خارجیة فهي :عدم الاستقرار السیاسي/ أولا

تكون ملزمة بشروط جزاء إذا ما أخلت بها یترتب علیها نتائج وخیمة منها فقدان الدولة لسیادتها من خلال 

.تحكم وتدخل تلك المؤسسات أو الدول المقرضة بسیادة تلك الدولة

لا تمت بالصلة إلى التنمیة والتطور أو قد توجه إلى حسابات فالمفسدون یوجهون القروض إلى مشاریع

.خاصة لأعضاء النصب السیاسیة

من القروض للتسلیح فقط، مما یؤدي إلى ) %25(وتشیر الإحصاءات إلى أن الدول النامیة توجه 

ترضة تحسبا خسارة كبیرة للأموال المقترضة ومن ثم إملاء المؤسسات والدول المقرضة شروطها على الدول المق

وأدى ذلك إلى تعالي الأصوات المنادیة. لأي تسرب لهذه الأموال

هذه الإصلاحات على كاهل المواطن وإسقاطبالإصلاحات الهیكلیة التي تهدف إلى تقلیل دور الدولة 

2.الفقیر، مما أدى في كثیر من الأحیان إلى قلاقل إجتماعیة ومن ثم زعزعة الاستقرار بها

یؤدي الفساد إلى افتقار العقلانیة للمسؤولین الحكومیین الفاسدین :على صانع القرار السیاسيالتأثیر/ ثانیا

في اتخاذهم للقرارات السیاسیة التي تؤثر في مصیر الوطن، وهذا ناجم عن تركز السلطة لدى قمة جهاز 

، العدد الخامس ، جامعة بسكرة ، مجلة الاجتهاد القضائي،" مبررات استقلالیة قانون الوقایة من الفساد و مكافحته" حاحة عبد العالي، -1
.  83كلیة الحقوق ، الجزائر ، ص 

، دراسات دولیة،" تجربة العراق في الفسادإلىخاصة إشارةمع الفساد الاداري و اثاره السیاسیة و الاقتصادیة" ابتهام محمد رضا داود، -2
.71،  ص 48عدد 
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دون تشاور أو الاستفادة من الدولة، مما یؤدي إلى اتخاذ القرارات السیاسیة الخطیرة من جانب رئیس الدولة من 

أجهزة ومراكز البحث التي یمكن أن تقدم معلومات مفصلة عن الواقع الذي تواجهه الدولة في مجال محدد، 

مما قد یكلف الدولة عقوبات . وعن بدائل صنع القرار، وعن تكلفة كل منها، وعن النتائج المترتبة على أي منها

1.یضات مادیة یكون الشعب بأمس الحاجة لهادولیة، وسمعة دولیة سیئة، أو دفع تعو 

الآثار الاقتصادیة للفساد الإداري: الفرع الثاني

:الاقتصادیة للفساد الإداري هيالآثارإن أهم 

تشیر الكثیر من الدراسات النظریة والتطبیقیة إلى أن للفساد الإداري :تخفیض معدلات الاستثمار/ أولا

تأثیرات سلبیة على النمو الاقتصادي من خلال خفضه لمعدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، 

ینیة فالمستثمر یتجنب البیئة التي یشیع فیها الفساد لأنه یضطر على سبیل المثال لدفع الرشاوى المادیة والع

التي تمثل للكثیر من المستثمرین ضرائب تزید من تكالیف تنفیذ الأعمال مما یدفعهم إلى تقلیل الاستثمار 

.وهكذا بیئة، ومن ثم ینخفض وعلیه الطلب الكلي الذي یعمل بدوره على تخفیض معدل النمو الاقتصادي

:ادیة منهاالفساد إلى العدید من النتائج السلبیة على تنمیة الاقتصیؤديكذلك 

الفشل في جذب الاستثمارات الخارجیة، وهروب رؤوس الأموال المحلیة، فالفساد یتعارض مع وجود بیئة .أ

تنافسیة حرة التي تشكل شرطا أساسیا لجذب الاستثمارات المحلیة والخارجیة على حد سواء، وهو ما یؤدي 

.إلى ضعف عام في توفیر فرص العمل ویوسع ظاهرة البطالة والفقر

در الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصیة بالمشاریع التنمویة العامة، والكلفة المادیة الكبیرة للفساد ه.ب

.على الخزینة العامة كنتیجة لهدر الإیرادات العامة

.الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبیة، كنتیجة لسوء سمعة النظام السیاسي.ج

، مركز دراسات الوحدة 1، في ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، طالسیاسیةوالآثارالعوامل مصطفى كامل السید،-1
.287، ص 2004العربیة،بیروت،
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1.تقدیر وبروز المحسوبیة والمحاباة في إشغال المناصب العامةهجرة الكفاءات الاقتصادیة نظرا لغیاب ال.د

:تفاقم وعجز الموازنة العامة/ ثانیا

یعمل الفساد على تقلیل الإیرادات العامة ویزید من النفقات العامة وذلك من خلال التهرب الضریبي، أو 

وتشغیل المشروعات العامة، مما محاولة الحصول على إعفاءات ضریبیة غیر مشروعة، كما یزید من تكلفة بناء 

یؤثر سلب على الموازنة العامة للدولة حیث لا تستطیع الحكومة القیام بممارسة السیاسات المالیة السلبیة، وتزداد 

حدة مشكلة العجز إذا ما تم تمویله بواسطة الجهاز المصرفي إذا یولد معه تضخما وعدم استقرار اقتصادي 

.تصاديالأمر الذي یعیق النمو الاق

: ضعف كفاءة المرافق العامة ونوعیتها/ ثالثا

یعمل الفساد على تقلیل نوعیة المرافق العامة وكفاءتها عندما یتم ارسال العطاءات بصورة فاسدة، لأنه 

سیؤدي إلى منح عقود قادرة على رفع الرشاوى فیقلل بذلك من نوعیة وكفاءة الخدمات العامة ولا یشجع 

والتحویلیة على الاستفادة من وفورات الحجم من هذه المشروعات والنمو الاقتصادي الناجم المشروعات الإنتاجیة

2.عنها

:تشویه الأسواق وسوء التخصیص في الموارد/ رابعا

خلال تخفیض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظم التفتیش لتصحیح فشل السوق، منیحدث ذلك 

إلخ .... مما یفقد الحكومة سیطرتها الرقابیة على البنوك والتجارة الداخلیة والمستشفیات والنقل والأسواق المالیة

ضلا عن توجیه الفساد مما یشوه الوظیفة الأساسیة للحكومة في تنفیذ العقود وضمان حمایة حقوق الملكیة، ف

لطالبي الوظائف نحو المجالات التي تتیح لها فرصة تولید دخل إضافي عن طریق الارتشاء كالجبایة الضریبیة 

والرسوم الجمركیة على الرغم من انخفاض أجورها، كما أن إجراء 

.74-73ابتهال محمد رضا داود، مرجع سابق، ص-1
.27المرسي السید حجازي، مرجع سابق، ص -2
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المؤهلة التوظیف والترقیة في القطاع العام یخضع للمحسوبیة مما یخفض من همة العناصر البشریة

1.والكفؤة ویشوه سوق العمل ویضعف كفاءة الموارد المخصصة للتنمیة

الآثار الفساد على النواحي الإداریة والتنظیمیة: الفرع الثالث

:ومن بین أهم هذه الآثار الآتي

یؤدي الفساد الإداري إلى إضعاف قواعد ونظم العمل الرسمیة المعتمدة في الجهاز الإداري المعني /أولا

والحیلولة دون تحقیق لأهدافه الرسمیة كلیا أو جزئیا وحرف إمكاناته المادیة وطاقاته البشریة عن هذه الأهداف 

.وخلق التشویش بدل الانتظام في عملیات اتخاذ القرارات فیه

یضعف دور القیادات وفاعلیتها داخل الأجهزة الإداریة، فضلا عن أن الجهاز الإداري یفقد كیانه /ثانیا

الفعلي الموحد لصالح المنظومات الفاسدة بداخله، رغم احتفاظه بكیانه الموحد شكلیا كما تختفي قواعد نظم 

دم أهداف المنظومات الفاسدة العمل الرسمیة الموحدة لتحل محلها قواعد وإجراءات عمل متعددة ومتضاربة تخ

.التي حلت محل أهدافها المصلحة العامة التي كان الجهاز الإداري یعمل من أجلها

یتوقع زوال التأثیرات الفعلیة للقیادة الرسمیة لصالح القیادات المتصارعة للمنظومات الفاسدة، أما /ثالثا

ري فإنها تخرج عن منهجها الرسمي المعتادة في صیاغة القرارات ورسم السیاسات في ظل استثراء الفساد الإدا

.الجهاز الإداري المقصود وتكون تحت رحمة التأثیرات العدیدة المتناقضة وغیر المنتظمة للمنظومات الفاسدة

ویتهاوى الهیكل التنظیمي الرسمي والتسلسل الهرمي مي لیحل محله حكم الموقف ومنطق القوة نتیجة /رابعا

.لعدم احترام مبادئ تصمیم الهیكل التنظیمي بما یخدم المصالح الخاصة للمنظومات الفاسدة

تداول تبرز نظم اتصال ومعلومات متعددة ومستقلة بعضها عن البعض وسلبیة یكثر في إطارها /خامسا

الشائعات والأكاذیب وتشویه الحقائق بحیث تصبح هناك حالة خلط الأوراق وتسریب المعلومات المضللة الأمر 

.93هاشم الشمري، ایثار الفتلي، مرجع سابق ، ص -1
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الذي یخلق جوا من الشك والریبة بالجمیع بحیث یضیع في خضم هذا الحال المفسدون من المسؤولین في هذه 

1.المؤسسات

2الآثار النفسیة للفساد: الفرع الرابع

:مجموعة من الآثار النفسیة یمكن إجمالها فیما یليللفساد 

.نقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء للمجتمع.1

انتشار ظاهرة العنف والإرهاب.2

3القیمیةأثر الفساد الإداري على النواحي الاجتماعیة و: الفرع الخامس

آلیات المحاباة والمحسوبیة هروب الكفاءات العلمیة والكفاءات الفنیة بمختلف مستویاتها وأنواعها بسبب.1

.وغیرها مما یخلق هذا الأمر تشوهات اجتماعیة كبیرة في المجتمع

القیم الصحیحة المرتبطة بثقافة تدعو إلى الممارسات النزیهة والشفافیة والعدالة وإبدالها بقیم فاسدة إفساد.2

.تدعو إلى عكس ذلك

بین أبناء المجتمع إذ یتفق علماء الاجتماع على أنه كلما انخفض الأمل انخفضت الیأسإشاعة روح .3

المبادرة وعندما تنخفض المبادرة یقل الجهد، وعندما یقل الجهد یقل الإنجاز ومن دون اناز یتوارث الناس 

.الإحباط والیأس جیلا بعد جیل

دم الالتزام الذي لا یبقى حرمة المال العام بروز حالة من ضعف الشعور بالمسؤولیة وانتشار اللامبالاة وع.4

.أو الاهتمام بالمصلحة العامة

ازدیاد حالات الصراع الطبقي وتدهور النسیج الاجتماعي مما یضعف التكافل الاجتماعي وعلاقات .5

.التعاون

.68- 67علاء فرحان طالب، على الحسین حمیدي العامري، مرجع سابق، ص -1
.85حاحة عبد العالي ، مبررات استقلالیة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، مرجع سابق ، ص -2
.66- 65علاء فرحان طالب، علي الحسین حمیدي العامري، مرجع سابق ص -3
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زیادة معدلات الفقر وتعمیق الفجوة بین طبقات، حیث تستحوذ الطبقة الفاسدة من كبار السیاسیین .6

لعسكریین والموالین ومن یرتبط بهم من منتفعین على ثروات المجتمع، وتسخیرها لمصالحهم الخاصة بعیدا وا

.عن الاعتبارات الإنسانیة والوطنیة

.فقدان المواطن للثقة بالحكومة وبجمیع المنظمات والمؤسسات الحكومیة.7

ار الرشوة تساعد على تمریر صفقات التشجیع على الكسب غیر المشروع أخلاقیا وقانونیا بشكل كبیر، فانتش.8

.مخدرات أو تبییض أموال او غیرها من الأعمال

تعمیق وانتشار حالات الجهل والسذاجة في المجتمع والتصدیق بالادعاءات والمعلومات الكاذبة وإقدام الناس .9

.    على التشبث بوسائل غیر شریفة وبطرق غیر قانونیة
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الرقابة الإداریةماهیة : المبحث الثالث

الرقابة عبارة عن تعبیر عن عملیة عقلانیة مدروسة أو عفویة، ترتبط بكل مسعى إنساني ینشد تحقیق 

هدف أو أهداف معینة، فعندما یضع المرء لنفسه هدف محددا ویسعى لتحقیقه، فلا بد أن یقوم بصفة دوریة 

أو عثر على عقبات في طریق الوصول إلیه، فإنه بمراجعة تقدمه نحو هذا الهدف، وإذا وجد انحرافا عن الهدف،

.یحاول تصحیح اتجاهه، وإزالة العقبات المختلفة، لیتمكن من متابعة السیر في اتجاه الهدف المنشود

وبما أن السلوك الإنساني سلوك هادف، فإن الرقابة بذلك تصبح جزءا لا یتجزأ من هذا السلوك منذ وجد 

.الإنسان

تحقیق مزید من التحدیات لمعنى الرقابة تطرقنا في هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، وللتأكد من ذلك ول

درسنا في المطلب الأول مفهوم الرقابة الإداریة أما في المطلب الثاني درسنا صور الرقابة الإداریة وأنواعها، 

.   أما في المطلب الثالث والأخیر تطرقنا إلى خطوات الرقابة الإداریة

مفهوم الرقابة الإداریة: المطلب الأول

تعریف الرقابة الإداریة والتطور التاریخي لأنظمة الرقابة: الفرع الأول

:تعریف الرقابة الإداریة/ أولا

هناك العدید من التعاریف المتعددة والمتنوعة تختلف في معظمها من حیث الإیجاز أو الإطناب لهذا 

التعبیر اللغوي والمحتوى، ولكنها تلتقي في أغلب الأحیان في شرح النشاط، وأن العدید من التعاریف تختلف في 

وسنتعرض لبعض وجهات النظر . المفهوم وكذلك جاء هذا الاختلاف انعكاسا لوجهات نظر كتاب الفكر الإداري

1.لمفهوم الرقابة الإداریة

.20، دار حامد،عمان، ص 1، طالإداریةالرقابة حسین احمد الطراونة، توفیق صالح عبد الهادي،-1
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لغرض التأكد من أن فالرقابة الإداریة وظیفة من وظائف الإدارة تعنى بمقیاس وتصحیح أداء المسؤولین

.الأهداف والمخطط الموضوعة قد تم تحقیقها فهي وظیفة تمكن القائد من التأكد أن ما تم مطابق لما خطط له

تنطوي الرقابة على التحقق إذا كان كل شيء یحدث طبقا للخطة الموضوعة '' :هنري فایولیعرفها 

الضعف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها، والتعلیمات الصادرة وان غرضها هو الإشارة إلى نقاط 

1''وهي تنطبق على كل شيء معدات، أفراد، أفعال

متابعة الأعمال والتأكد من أنها تتم وفقا لما أرید لها، والعمل على تصحیح أي انحراف '' :الدیريیعرفها

2.''یقع في المستقبل

مفاهیم الرقابة وأدواتها المختلفة فلم یعد الهدف من كذلك أدى التطور العلمي الحدیث إلى توسیع وتعمیق

النتائج تعبر عن أتتفق مع الخطط الموضوعة فحسب، بل أصبح الهدف من الرقابة أوسع أنالرقابة التأكد من 

:وأعم وأشمل من ذلك بكثیر بحیث یغطي مفهومها الحدیث النواحي والمجالات التالیة

الأنشطة والبرامج التي تقوم بوضعها لوحدات والأجهزة فحص ومراجعة الخطط المختلفة لجمیع.1

.الحكومیة

.تتبع العوامـــــل والتغیـــــرات التي قـــد تؤثــــر على تحقیق أهـــــداف هـــــذه الأنشطة والبرامج.2

لفــــة ج البرامج المختیة، والفاعلیة بالنسبة لنتائـقیاس عناصر الاقتصاد والكفاءة في أداء الوحدات الحكوم.3

.وتحقیـــق التـــوازن بینهـــا

تقییم أداء الأنشطة والبرامج التي تتولى تنفیذها الوحدات والأجهزة الحكومیة للحكم على مستوى أدائها .4

.ومدى قدرتها على تحقیق الأهداف

.35، دار الرایة،عمان، ص 1، طالإداریةالأعمالالرقابة على زاهر عبد الرحیم عاطف،-1
.35، ص 2011، دار المسیرة،عمان،الإداریةة الرقابدیري، زاهد محمد،-2
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ت المقبلة في مختلف المجــــالاالقرارات وبصفة خاصة في السنواتالمساعدة في عملیة اتخاذ وترشید .5

الاقتصادیــــة والاجتماعیـــة، بتوفیــــر البیانات والمعلومات الملائمـــــة في هـذا المجال أو من خلال الاستعانة بنتائج 

عملیة الرقابة وتقییم الأداء أو بإشراك القائمین على الرقابة في عملیة اتخاذ القرارات اشتراكا فعلیا أو الاسترشاد 

1.عند الحاجة إلى ذلكبآرائهم

:التطور التاریخي لأنظمة الرقابة الإداریة/ ثانیا

الرقابة الإداریة كغیرها من الوظائف الإداریة، ساهمت بدور رئیس في تنظیم المجتمعات ومؤسساته عبر 

أن أي << مختلف مراحل التاریخ، وتطورت تبعا لذلك حتى أصبحت الیوم رأي علماء الإدارة والاقتصاد والمالیة

.>>نظام إداري ومادي لا تتوفر فیه رقابة فعالة ومنتظمة یعتبر نظاما ناقصا یفتقر إلى مقومات وجوده

ویرى هؤلاء العلماء أن الرقابة ظاهرة ضروریة وطبیعیة في أي مجتمع لأنها تمثل الضوابط لكل تصرف 

.یتعدى أثره الغیر

ولى للحضارة العربیة في بلاد الرافدین، فقد احتوت كذلك مارس العرب الرقابة الإداریة منذ النشأة الأ

مسلة حمورابي على الكثیر من أحكام تنظم المعاملات المالیة والإداریة، كما مارسها العرب منذ نشوء الحضارة 

في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، فقد كان یكشف أعمال الولاة الإداریة، حیث بدأت الرقابة الإسلامیة

وكان یستوفي الحساب على العمال ویحاسبهم على المستخرج .... ینقل إلیه من أخبارهمویسمع ما 

.وعلى منواله سار الخلفاء في مراقبة العمال...والمنصرف

أیضا عرف الرومان الرقابة الإداریة واستخدموها في تنظیم إمبراطوریتهم وفي العصور الوسطى تطورت 

وجود السلطات الثلاث في نظام الدولة في أوربا وهي السلطة التشریعیة الرقابة أكثر فأكثر فظهرت الحاجة إلى

م تأسست غرفة محاسبة في باریس التي أنشأها الملك 1256والقضائیة إلى جانب السلطة التنفیذیة وحتى عام 

لى الأحكام، وتوالت فیما بعد تطورات متلاحقة عوإصدارسانت لویس وكان من مهادها الرقابة على الحسابات 

.23حسین احمد الطراونة، توفیق صالح عبد الهادي، مرجع سابق، ص -1
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م، وابان الثورة الفرنسیة أصبحت الرقابة حقا مكتسبا 1789حتى عام مفاهیم الرقابة والحاجة إلى استخدامها

، ومع ظهور الدولة الحدیثة تطلب وجود وإدارتهالممثلي الشعب في مناقشة النفقات العامة وأسلوب تنظیمها 

.لتوعیة وتوفیر الرخاء لمجتمعاتهاأحكام وضوابط على أداء التخطیط الاقتصادي لتحقیق التنمیة وا

م وما بعدها خصوصا 1929زاد الاهتمام بالرقابة الإداریة والمالیة خلال الأزمة الاقتصادیة العالمیة عام 

في وم أ، فبعد أن كانت الرقابة الإداریة على الأعمال تتم من خارج المؤسسات، أي من قبل السلطات القومیة 

لحة لتطبیق الرقابة الداخلیة على ممارسات المدیرین ورؤساء الأقسام وكذلك والشعبیة أصبحت هناك حاجة م

.على أداء الموظفین والعمال

نتیجة لهذه التطورات والمتغیرات في مفهوم العمل الرقابي بدأت هذه الوظیفة تؤدي دورها بوضوح، ومع 

واتساع نطاقها أصبح الاختبار لابد من وجود تطور حجم المؤسسات وزیادة أعداد العاملین فیها، وتعدد أنشطتها 

معیار یمكن القیاس علیه ومن ثم الحكم على نتائج أعماله، واتخاذ الإجراءات التصحیحیة إذا اقتضى الأمر، 

فإذا استطاع المدیر القیام بوظیفة التخطیط والتنظیم والتوجیه بطریقة تتمیز بالكمال، إضافة إلى تحقیق الأهداف 

1.الخطة فإن مدى تحقیق الهدف یصبح معیارا للحكم على كفاءته ومقدرته في أداء مهامهالتي تقصدها 

خصائص الرقابة الإداریة ومقوماتها: الفرع الثاني

:خصائص نظام الرقابة الفعال/ أولا

:یعتمد نظام الرقابة الفعال على متطلبات أساسیة لتحقیق الرقابة وهي

النظام الرقابي یجب أن یعكس طبیعة النشاط على معاییر أداء سلیمة وأكثر :سلامة معاییر الأداء.1

فاعلیة في القیاس ویجب أن تكون واضحة ودقیقة وأن یكون مقبولا من العاملین وأن یعمل النظام على 

.سرعة الإبلاغ عن الأخطاء شاملة وأن یكون النظام الرقابي مرنا

.27-25المرجع السابق، ص -1
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العملیات الأساسیة في الرقابة حیث أنها وظیفة تعكس إحدىداریة تعتبر المتابعة الإ:المتابعة الإداریة.2

في كیفیة استخدام الموارد المتاحة لها بكفاءة وفعالیة وتعني المتابعة ملاحقة التنفیذ وتحدید رةاالإدكفاءة 

ها درجة النجاح أو الفشل أولا بأول والتنبؤ باحتمالات الانحراف عن الخطة المحمودة والعمل على تلاقی

1.قبل حدوثها

2:المقومات الأساسیة لأنظمة الرقابة الداخلیة/ ثانیا

:أجمع الباحثون على أهمیة توافر المقومات الرئیسیة التالیة في نظام الرقابة الداخلیة

أي خطة تنظیمیة للمشروع تعمل على تقسیم أعماله ونواحي النشاط فیه إلى أقسام :هیكل تنظیمي إداري.1

وفروع رئیسیة تتفرع منها أقسام فرعیة أخرى، كما تتضمن الخطة التنظیمیة أیضا تحدید المستویات 

.والاختصاصات في أقسام المشروع ومستویاته الإداریة بحیث یتوفر عنصر التنسیق بین هذه الأقسام

یستند على مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات ودلیل مبوب للحسابات یراعى :محاسبي سلیمنظام.2

في وضعه المبادئ المحاسبیة السلیمة ومجموعة من المستندات تفي باحتیاجات المشروع وتعمیم دورات 

.مستندیة تحقق رقابة فعالة

العاملین في المشروع بما یتضمن برنامج مرسوم لتدریب :وصف وظیفي لوظائف المشروع المختلفة.3

حسن اختیارهم ووضع كل موظف أو عامل في المكان المناسب للاستفادة من الكفاءات المتاحة 

.للمشروع

في جمیع الإدارات ولجمیع المستویات في مراحل المشروع بما یكفل أقصى :مستویات سلیمة للأداء.4

رسومة في الطریق خطط لها، وتتضمن وضع إنتاجیة ممكنة ویضمن السیر بالسیاسات الإداریة الم

.39- 38نفس المرجع، ص -1
.139- 138حسین احمد طراونة، توفیق صالح عبد الهادي، مرجع سابق، ص -2
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مستویات الأداء في معاییر أو أنماط تحدد ما یجب أن یكون علیه التنفیذ الفعلي وكل مرحلة من مراحل 

.العمل

تتم مراقبة الأداء في جمیع المستویات الإداریة بطریقة مباشرة بل یقوم :نظام دقیق لمراقبة وتقویم الأداء.5

. ء مرؤوسیه وبطریقة غیر مباشرة بالاستعانة بأدوات الرقابة المختلفةكل مسؤول بمتابعة أدا

أهداف الرقابة الإداریة: الفرع الثالث

:أهداف الرقابة الداخلیة والخارجیة/ أولا

الرقابة الداخلیة هي التي تمارسها السلطة الإداریة بنفسها على نفسها ویستوي في :أهداف الرقابة الداخلیة.1

:ذلك

الرقابة شاملة تضم كل أعمال ومنجزات الإدارة من جوانبها المختلفة أو أن تكون أن تكون - 

تخصصیة تنصب على أحد جوانب أعمال الإدارة كالأعمال القانونیة أو المحاسبیة، وهي التي 

.تقتصر على مراقبتها عادة أجهزة الرقابة المركزیة

ئرتها، أو أن تقتصر على عینات منها أن ترد الرقابة على كل الأعمال والأشیاء الواقعة في دا- 

1.یتم اختیارها بحیث تكون ممثلة لغیرها

فالإدارة الدنیا هدفها ضمان سلامة العمل وتجنب الأخطاء والإدارة الوسطى هدفها وفرة الإنتاج وسرعة 

لزمن المحدد، الإنجاز والإدارة العلیا هدفها الوصول لتحقیق الخطط المستهدفة في حدود ما أتیح من موارد وفي ا

ومما لا شك فیه أن الرقابة الداخلیة من شانها أن تؤدي إلى ضبط إیقاع العمل داخل الوحدة وإحكام السیطرة 

.444، ص 2004،الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،الإسلامیةالعامة ومبادئ الشریعة الإدارةعلم ماجد راغب الحلو،-1
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علیه، حیث یكون من السهل اكتشاف مواطن الخطأ، كما یؤدي كذلك إلى كشف مواطن الانحراف الإداري وهو 

1.تحقیقهاأخطر مشاكل الإدارة وأكثرها ضررا على الأهداف المراد 

الدولة كل حسب اختصاصاته أهدافوحدات الجهاز الإداري هي من یتولى تنفیذ 2:أهداف الرقابة الخارجیة.2

تتولى تنفیذها الوزارة المختصة والهیئات العلمیة التابعة لها، ، فالعملیة التعلیمیةإنشائهاوما أنیط في قانون 

التخطیط وضع الإطار العام للخطة على أن یتم تمویلها مالیا من وكذا الأمن والصحة والعدالة، وتتولى وزارة 

.المیزانیة العامة للدولة

:الأهداف السیاسیة والاقتصادیة للرقابة/ ثانیا

هدف الرقابة في هذا الشأن هو التحقق من أن تنفیذ الموازنة العامة یسیر وفقا :الأهداف السیاسیة.1

والأنظمة التي وضعتها التنفیذیة وصولا لقیاس مدى التقدم في للسیاسة التي رسمتها السلطة التشریعیة

تنفیذ الخطة ووفي حدود التكالیف المدرجة لها، وأثر ذلك على الدخل القومي وما ینكشف عنه التنفیذ 

.من انحراف ووسائل علاجه ومدى التلازم بین الخطة والسیاسة المقررة

ق على هذا النوع من الرقابة اسم رقابة الأداء أو الرقابة یطل:الأهداف الاقتصادیة ودور الرقابة علیها.2

الفنیة أو رقابة الأعمال وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن إنفاق المال العام قد حقق الأهداف 

:المطلوبة في ضوء معدلات الأداء الموضوعة سلفا، فضلا عن تقییم النتائج وتهدف إلى ما یلي

.مج الموضوعةأن تنفیذ قد تم وفق البرا.أ

.مدى التقدم في تحقیق الكفایة الإنتاجیة.ب

3.مدى تحقیق الأهداف الموضوعة سلفا.ج

.93، ص 2004،الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،الإداريوالقانون الإدارةبین علم الإداریةالرقابة حسین عبد العال محمد،-1
.94المرجع السابق، ص -2
.97-95نفس المرجع السابق، ص -3
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وهي محو الرقابة، وذلك بمراقبة النشاطات وسیر العمل وفق خططه وبرامجه :حمایة الصالح العام/ ثالثا

1.لمسؤولیة الإداریةفي شكل تكاملي یحدد الأهداف المرجوة، والكشف عن الانحرافات والمخالفات وتحدید ا

أهمیة الرقابة الإداریة: الفرع الرابع

تكمن أهمیة الرقابة في كونها إحدى وظائف الإدارة الأساسیة، فهي من أهم وظائف القائد الإداري إذ 

بواسطتها یمكن التحقق من مدى تنفیذ الأهداف المرسومة للمنظمة، فهي وظیفة مراجعة لإصلاح الأخطاء 

.التنظیمالموجودة في 

إنه عن طریق الرقابة یتحقق <<: وهي وظیفة إداریة مطلوبة في جمیع المستویات ازدادت أهمیتها بقوله

المدیر من أن الأهداف تسیر نحو التحقیق، وأن التنظیم صالح، وأن الأفراد تتوفر لدیهم المهارات وأن النتائج 

2.>>لازدواجالمالیة مرضیة، والقیادة فعالة والتنسیق یعمل على رفع ا

3.كذلك تتمیز بالسرعة وبساطة الإجراءات بما یمكن من تحقیق غایتها في آجال معقولة

:المطلب الثاني صور الرقابة الإداریة وأنواعها

4صور الرقابة الإداریة: الفرع الأول

الجهة الإداریة التي تكون هذه الرقابة نتیجة طلب یتقدم به أحد الأفراد إلى السلطة أو :الرقابة الولائیة/أولا

.أصدرت القرار طالبا منها إعادة النظر فیه بسحبه أو إلغائه أو تعدیله

في هذه الصورة من الرقابة یتقدم أحد الأفراد إلى الجهة التي أصدرت القرار وإنما : الرقابة الرئاسیة/ ثانیا

أو رئاسیة الهیئة أو الجهة التي على السلطة الرئاسیة لها، أي إلى الرئیس إلى الموظف الذي أصدر القرار 

.35عبد الرحیم عاطف، مرجع سابق، ص زاهر -1
.215، ص 2009، دار المسیرة،عمان،1، طمبادئ الادارة العامةعبد العزیز صالح بن حبتور،-2
.43، ص 2011، دار الثقافة للنشر،عمان،1، طالوسیط في قضاء الالغاءعمار بوضیاف،-3
.45-44سابق، ص زاهر عبد الرحیم عاطف ،مرجع-4
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صدر عنها القرار، طالبا منها أن تستعمل سلطاتها الرئاسیة هذه بإلغاء القرار أو تعدیله أو سحبه والأساس 

الذي تقوم علیه هذه الرقابة هو أن السلطات الإداریة في كل دولة متدرجة والسلطات العلیا هي التي ترسم 

ویتولى الرئیس الاطلاع . لسیر على هداها تاركة للموظفین التابعین بتنفیذهاالاتجاهات والقواعد التي یجب ا

على ما یصدر عنها، وله صلاحیة إلغاء أو تعدیل ما تراه مخالف للقانون أو غیر ملائم، وبناء على ما تقدم 

.یستثنى من الرقابة الإداریة قرارات من كان في القمة من سلم التدرج الرئاسي، كالوزراء

بموجب هذه الرقابة یعهد إلى لجنة مشكلة خصیصا لهذا الغرض برقابة : رقابة بواسطة لجنة إداریة/ اثالث

أعمال الإدارة وتعدیل وإلغاء ما یكون منها مخالف للقانون أو غیر ملائم، أما تكوین اللجنة فیكون من عدد 

نون من الفصل فیما یعرض من معین من الموظفین یتصفون بقدر كافي من الدرایة والخبرة التي بها یتمك

تظلمات وتحقق هذه الطریقة للأفراد بعض الضمانات التي لا تتوفر في الطریقتین السابقتین وربما في هذه 

.الطریقة بعد إجراء بعض التعدیل علیها أهمیة في معالجة الفساد الإداري

بمعناه الفني، وتقوم اللجنة وتعد هذه الطریقة حلقة اتصال بین نظام الإدارة القاضیة ونظام المحاكم

الإداریة التي قدم لها التظلم بفحصه والتصرف على ضوء ما یكتشف عن ذلك الفحص وعلى أساس ما تقتنع 

به، وفي سبیل قیام الإدارة بهذه المهمة قد تقوم على تعدیل تصرفها حتى تتفادى ما به خطأ وقد تجد الإدارة 

ه أو سحبه وقد تتخذ بعد ذلك تصرفا جدیدا یحل محل التصرف الملغي سبیل تصحیح تصرفها لا یكون إلا بإلغائ

.       أو المسحوب

أنواع الرقابة الإداریة: الفرع الثاني

هناك العدید من أنواع الرقابة الإداریة التي تمارس على المنظمات، والتي یمكن التعرف علیها وأن نمیز 

:تصنیفها وعلى النحو التاليبین هذه الأنواع حسب المعیار المستخدم في 
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1:الرقابة من حیث مصدرها/ أولا

یقصد بها كافة الفعالیات الرقابیة التي یمارسها أفراد یتبعون إداریا للمنظمة ذاتها على :الرقابة الداخلیة.1

.اختلاف وظائفهم ومواقعهم

ت عدیدة منها حجم ومن الطبیعي أن یختلف حجم هذا الجهاز الرقابي من منظمة لأخرى وفقا لاعتبارا

.المنظمة والهیكل التنظیمي

:ومن أنواع الرقابة الداخلیة

.الجهاز الدائم للرقابة الداخلیة- 

رقابة اللجان - 

رقابة الإدارة - 

رقابة العاملین - 

وهي الرقابة التي تتم من خارج المنظمة یمارسها أفراد اعتباریون یتبعون جهات رسمیة :الرقابة الخارجیة.2

وبالتاي فإن مركز عمل هؤلاء الأفراد قد یكون داخل . أخرى خارجیة عن الهیكل الإداري للمنظمة

هة المنظمة أو خارجها، لكن الشرط الأساسي لممارسة مهنتهم الرقابیة یتركز في تبعیتهم الإداریة لج

.مستقلة عن إدارة المنظمة مما یكفل جدیتها وفعالیتها

: ومن أنواع هذه الرقابة

رقابة تشریعیة - 

رقابة قضائیة- 

رقابة مالیة ومحاسبیة- 

الرقابة الشعبیة- 

.175- 173الطراونة، توفیق صالح عبد الهادي، مرجع سابق، ص حسین احمد -1
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1:الرقابة من حیث وقت ممارستها/ ثانیا

هي التي تمارس حیال موضوع القرار أو الاجراء قبل أن یستكمل مقومات إصداره وبذلك :الرقابة السابقة.1

تعتبر الرقابة السابقة مرحلة یمر بها القرار قبل أن یصبح نافذا وقابلا للتنفیذ وتفترض الرقابة السابقة تمنع 

.جهة الرقابة سلطة الموافقة السابقة على أعمال جهة الإدارة

السابقة أن تعتبر تدخلا من جانب جهة الرقابة بما یؤدي إلى بطء الإجراءات ویعاب على الرقابة

كما أنها تنهب بالفائدة من الاعتراف للوحدة بالشخصیة المعنویة وتحیلها لهیئة فنیة لا –الوحدة بالجمود وإصابة

.  الوقایة خیر من العلاجتملك إلا الاقتراح دون التنفیذ، ولكن الرد على كل هذه المساوئ سهل ویسیر یتمثل في 

تنصب الرقابة اللاحقة على ما صدر فعلا من تصرفات الإدارة القانونیة وأعمالها المادیة، :الرقابة اللاحقة.2

ولهذه الرقابة صورا عدیدة تختلف باختلاف وقت وأسلوب ممارستها، ویمكن أن تتم بأسلوب التفتیش الذي 

الأوضاع للوقوف على ما شابه من أخطاء أو تقصیر ویمكن أن یتناول الفحص على الطبیعة وإعادة دراسة 

كما . تتم بأسلوب المراجعة لمستندات الوحدة ولهذا فإن الرقابة اللاحقة ترد على ما تم إنجازه فعلا من أعمال

.تنتج تلك الرقابة للإدارة أن تتصرف بكامل حریتها لما فیها من فصل بین جهة الإدارة وجهة الرقابة

2أنواع الرقابة حسب أهدافها/ ثالثا

وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن كافة الإجراءات والتصرفات یتم العمل بها طبقا :الرقابة الإیجابیة- 1

للوائح والأنظمة والتعلیمات المعمول بها داخل المنظمة بما یكفل تحقیق أهدافها من جهة والتنبؤ بالانحرافات 

ث هذه الانحرافات، ومن جهة والأخطاء المحتمل حدوثها واتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات الخاصة لمنع حدو 

أخرى العمل على ضمان حسن سیر العمل في المنظمة، وهذه الرقابة تعتبر أحد الأسالیب الناجحة في حفز 

.الموظفین وتنمیتهم، وبالتالي تطویر وتحسین المنظمة

.148- 147حسین عبد العال محمد، مرجع سابق، ص -1
.181-180حسین احمد الطراونة، توفیق صلاح عبد الهادي، مرجع سابق، ص -2
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وثها وتعمل هذه الرقابة على البحث عن الأخطاء والانحرافات والعمل على منع حد: الرقابة السلبیة- 2

مع التركیز على معاقبة مرتكبي هذه الأخطاء والانحرافات وبمعنى آخر تعمل على تصید الأخطاء 

سیة، ففي غالبیة المنظمات الإداریة في الدول النامیة تأخذ بالرقابة یوالانحرافات، لهذا تسمى بالرقابة البول

.السلبیة، وتعتمد تجاهل الرقابة الإیجابیة

الرقابة الإداریة خطوات : المطلب الثالث

:ثلاث خطوات أساسیةریةاالإدتتضمن الرقابة 

تحدید المعاییر: الفرع الأول

هي المقاییس الموضوعة التي تستخدم لقیاس النتائج الفعلیة أي أنها الوسیلة التي یتم بمقتضاها شيء 

معنیة یتم اختبارها لدلالة على بشيء آخر، وقد تكون هذه المعاییر مادیة فهي تعتبر بمثابة نقاط أو أوجه قیاس 

انجاز البرنامج أو الخطة المعنیة بحیث ان قیاس الأداة عن طریقها یعطي للقائد صورة محددة عن مدى سیر 

:العمل، وتختلف معاییر الأداة باختلاف المستویات التنظیمیة ، وتتمثل هذه المعاییر فیما یلي

كمیة العمل المطلوب إنجازه/ أولا

تواه النوعيمس/ ثانیا

1.الزمن اللازم لأدائه/ ثالثا

قیاس الأداء الفعلي: الفرع الثاني

یتم في هذه المرحلة تقییم الأداء الفعلي عن طریق مقارنة الأداء الفعلي أو المتوقع بالمعاییر الرقابیة 

.لمعرفة مقدار الانحراف عنه ثم مقارنة ذلك بالأهداف التي مرت في المرحلة الأولى

.40زاهر عبد الرحیم عاطف، مرجع سابق، ص -1
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عملیة تقییم الأداء من المهام الصعبة في منظمات الأعمال أو في تنظیم آخر وذلك بسبب وتعد 

وهي الأعمال التي . صعوبة أعمال بعض العاملین التي لا تحكمها معاییر ومقاییس كمیة یمكن القیاس علیها

ور فایز الزعبي أن تقییم تكون نتائجها غیر ملموسة ولا تخضع للقیاس كالأعمال الذهنیة أو القیادیة ویقول الدكت

أعلى منه في الهرم التنظیمي، حیث تتصف إداريلمستوى إداريالأداء تزید صعوبته كلما انتقلنا من مستوى 

المستویات الإداریة العلیا بالطابع القیادي واتخاذ القرار ونستطیع القول بأن عملیة تقییم الأداء تخص كل شخص 

یقوم بها خلال فترة زمنیة محددة وعلى أساس السلوك والتصرفات بالمنظمة على أساس الأعمال التي 

1.للأشخاص الذین یتعامل معهم

2الخططتصحیح الانحرافات عن المعاییر و: الفرع الثالث

ویقصد بذلك الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها قیاس الأعمال السابقة، فإن عملیة مقارنة أداء 

الخطط تكن من رصد الانحرافات وبالتالي محاولة تصحیحها وقیام المدراء باتخاذ إجراءات لعلاج الانحرافات 

خرى، فعن طریق العملیة الرقابیة یمكن فهذه العملیة هي الخطوة تلتقي فیها الرقابة بباقي الوظائف الإداریة الأ

للقائد أن یغیر الخطط أو إعادة توضیح وتعریف الأفراد بالمهام والواجبات المخولة لهم فلا یجب النظر للرقابة 

).التخطیط، التنظیم، التوجیه(على أنها عملیة مستقلة ومنفصلة عن باقي الوظائف الأخرى 

.191، ص 1991، دار الهلال، بدون بلد،تأثیر الرقابة في منشآت الاعمالفایز الزعبي،-1
.40زاهر عبد الرحیم عاطف، مرجع سابق، ص -2
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تعد أجهزة الرقابة التي أسس لها المشرع الجزائري صمام أمان ضد كل التجاوزات و مظاهر و أشكال 

بالمصلحة العامة بدون رقابةالفساد التي تقع لان ترك المرافق العمومیة و الإدارات العمومیة وكل ما یتعلق

یؤدي إلى كارثة یصعب التغلب علیها و لا یمكن تجاهل دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد باعتبارها آلیة 

تعمل على قمع و كبح كل فعل یشكل فسادا و هذا ما یفسر لجوء الجزائر إلى جملة من الترتیبات و الإجراءات 

.التشریعیة من اجل مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد نظام الحكم

و ستبرز في هذا الفصل آلیات الرقابة الإداریة و دورها في مكافحة الفساد الإداري وذلك في ثلاث 

نخصص المبحث الأول للهیئة الوطنیة المستقلة للوقایة من الفساد ومكافحته أما المبحث الثاني للدیوان :مباحث

.بة المالیة في مكافحة الفساد الإداريالمركزي لقمع الفساد أما المبحث الثالث إلى الأجهزة المختصة بالرقا
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الهیئة الوطنیة المستقلة للوقایة من الفساد الإداري و مكافحته: المبحث الأول

تنشا الهیئة الوطنیة المكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال 

.مكافحة الفساد

دراسة هذه الهیئة ومعرفة دورها في مكافحة الفساد تم التطرق في هذا وفي هذا الصدد ومن اجل 

.المبحث إلى مطلبین

درسنا في المطلب الأول النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته أما المطلب الثاني 

.فتطرقت إلى اختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: الأولالمطلب 

المعدل و المتمم للهیئة الوطنیة للوقایة 06/01خصص المشرع الجزائري الباب الثالث من القانون رقم 

.المعدل و المتمم الذي یحدد تشكیلة الهیئة06/413من الفساد و مكافحته و كذلك المرسوم الرئاسي رقم 

مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي توضع لدى رئیس لهیئة سلطة إداریةفا

.1الجمهوریة

طبیعة القانونیة للهیئة الوطنیةال:الفرع الأول 

المعدل و المتمم نجد أن الهیئة تتمیز بمجموعة من 06/01من القانون 18من خلال المادة 

:القانونیة للهیئة و التي یمكن إجمالها فیما یليالخصائص هي التي تحدد لنا الطبیعة 

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة و تنظیمها وكیفیة 22/10/2006المعدل و المتمم المؤرخ في 06/413من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -1
22/10/2006مؤرخ في 74عدد تسییرها 
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1الهیئة سلطة إداریة مستقلة : أولا

تعد الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته فئة قانونیة جدیدة في المنظومة القانونیة بوصفها سلطة 

.  و المشرع الجزائري لجا إلى مثل هذه السلطة نظرا لتشعب المجالات الواجب ضبطها إداریة مستقلة ،

من الفساد ومكافحته، سلطة إداریة مستقلة ، فان هذا یشیر إلى تساؤلین، وباعتبار الهیئة الوطنیة للوقایة

لم تالف بعد فكرة السلطة الأول یتمثل في كونها سلطة إداریة ،وإدماجها في البنیة المؤسساتیة الجزائریة التي 

الإداریة المستقلة ،كونها فئة جدیدة وغیر مصنفة في الهرم الإداري الكلاسیكي ،أي لا یمكن تكییفها بالهیئات 

اللامركزیة بالمفهوم التقلیدي ،ذلك أن لها صلاحیات خاصة تمیزها عن باقي الإدارة، كذلك اعتبار الهیئة 

ته مستقلة ، یعني أنها تفلت من رقابة السلطة السلمیة و الوصایة الإداریة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافح

ذلك أن الجهاز التنفیذي لا یتحكم في السلطات الإداریة المستقلة كباقي الهیئات الإداریة الأخرى و لا ینبغي أن 

2.یمارس الرقابة الإداریة علیها

:لماليتمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة و الاستقلال ا: ثانیا

من ق الوقایة من الفساد و مكافحته الشخصیة 18/01منح المشرع الجزائري للهیئة بموجب المادة 

المعنویة و هذا للقیام بمهامها على أكمل وجه، و الشيء الملاحظ انه بالرغم من أن الاستقلال المالي هو احد 

اضي و باقي الآثار الأخرى إلا انه نص على الآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة بالإضافة إلى أهلیة التق

الاستقلال المالي إلى جانب الشخصیة المعنویة و إن دل هذا فإنما یدل على رغبة المشرع في التأكید على 

.الاستقلالیة المالیة لهذه الهیئة و ضمان ذلك

ة عثماني فاطمة، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامع- 1
.12، ص2010/2011تیزي وزو ، 

.المرجع نفسه -2
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لهیئة عن السلطة و بهذا یعتبر إضفاء الشخصیة المعنویة على الهیئة عاملا مهما لتأكید استقلالیة ا

.التنفیذیة ،وان كان عاملا غیر حاسم لإثبات استقلالیة الهیئة بصورة مطلقة و نهائیة

هذا و قد منح المشرع أهلیة التقاضي للهیئة كأثر مترتب على الشخصیة المعنویة و تمثیل الهیئة أمام 

1.القضاء یكون من طرف رئیسها

إلا أن هذا الاستقلال لا یعد مطلقا و ذلك نتیجة للتأثیرات  2.و بالرغم من استقلال الهیئة الوطنیة مالیا 

.التي تمارسها الدولة عن طریق تمویلها لها و التي تظهر في الإعانات التي تقدم للهیئة

ع السلطات الإداریة و ما یمكن ملاحظته أن المشرع لم یحدد قیمة هذه الإعانات و ذلك بالنسبة لجمی

المستقلة و على اثر تقدیم الدولة لهذه الإعانات فإنها تمارس حتما نوعا من الرقابة على هذه الأخیرة، مما یقلص 

.من استقلالیة الهیئة الوظیفیة

ومن جهة أخرى نجد أن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته تخضع إلى رقابة مالیة یمارسها 

یعنیه الوزیر المكلف بالمالیة، فهي رقابة تخضع للسلطة الرئاسیة لوزارة المالیة، و تتعلق هذه الرقابة مراقب مالي

.بكل العملیات المالیة الإداریة

ووجود و أخیرا فان تمویل الدولة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته عن طریق الإعلانات ،

یة یمارس الرقابة المالیة علیها كلها عوامل من شانها التقلیص من حریة مراقب مالي معین من السلطة التنفیذ

3.الهیئة في التصرف في ذمتها المالیة، ومن ثم التقلیص من الاستقلال المالي

.50حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص -1
.46،ص2008الشافعي،قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ،دار الهدى،عین ملیلة ـالجزائر،عبیدي -2
.51عثماني فاطمة ، مرجع سابق ، ص-3
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:تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة: ثالثا 

التنفیذیة الأمر الذي تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة یعني بأنها لیست مستقلة بل خاضعة لرئیس السلطة 

یدل على أن المشرع قد وقع في تناقض عندما أضفى الاستقلالیة على الهیئة من جهة و جعلها تابعة لرئیس 

.الجمهوریة من جهة أخرى

إلا أن النص على تبعیة الهیئة لسلطة معینة لا یعني بالضرورة الانتقاض من استقلالیتها بل قد تعكس 

الدولة من أهمیة لهذا الجهاز الرقابي و یتبین ذلك من خلال نص المشرع على تبعیة في بعض الأحیان ما تولیه 

.الهیئة لرئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول احد الوزراء

وفي الأخیر فان النص على عدم تبعیة الهیئة لأي سلطة هو الأفضل و هو الضامن الوحید لاستقلالیة 

ستقلال المالي و الإداري لا یتوافر بشكل كامل مع تبعیة الهیئة لرئیس الهیئة في مواجهة السلطة التنفیذیة، فالا

الجمهوریة الذي یعتبر الرئیس الأول للسلطة التنفیذیة هذا الأخیر الذي قد یتواطأ في التغطیة على بعض الوزراء 

1.أعضاء السلطة التنفیذیة

حته تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكاف: الفرع الثاني

سنوات قابلة للتجدید 5یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة 2تشكل الهیئة من رئیس و ستة أعضاء

.مرة واحدة و تنهى مهامهم بنفس الطریقة

و من هنا نجد أن تشكیلة الهیئة و تنظیمها و كیفیة سیرها لم یحددها المشرع في قانون الوقایة من 

3.تها إلى التنظیمالفساد و مكافحته و إنما تمت إحال

.51حاحة عبد العالي ، مرجع سابق ، ص-1
.، مرجع سابق06/413من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -2
الفساد ، دراسة مقارنة لبعض الدول ، مركز العقد الاجتماعي، مركز المعلومات و دعم اتخاذ خالد مالشعراوي ،الإطار التشریعي لمكافحة -3

.31، ص،2011القرار، جلس الوزراء ، مصر، 
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یتكون مجلس " التي تنص على 06/413من المرسوم الرئاسي رقم 10إضافة إلى ذلك تنص المادة 

".أعلاه5الیقظة و التقییم الذي یرأسه رئیس الهیئة، من الأعضاء المذكورین في المادة 

المستقلة التي تمثل المجتمع یتم اختیار الأعضاء مجلس الیقظة و التقییم من بین الشخصیات الوطنیة 

.1المدني و المعروفة بنزاهتها و كفاءتها

:  و بالرجوع لتشكیلة الهیئة نجد بأنها تتكون من

رئیس الهیئة : أولا

یعتبر أسلوب التعیین من بین المعاییر التي یمكن الاعتماد علیها لإثبات الطابع الإداري باعتبار أن 

2.ةجهة التعیین هي السلطة التنفیذی

المعدل 06/413من المرسوم 05إذ یعین رئیس الهیئة بموجب مرسوم رئاسي و ذلك وفقا للمادة 

:والمتمم ویمكن ذكر مهامه بدقة و التي یمكن إجمالها فیما یلي

إعداد برنامج عمل الهیئة-1

الفساد و مكافحتهتنفیذ التدابیر التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة و الوقایة من-2

إدارة أشغال مجلس الیقظة و التقییم-3

السهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة و النظام الداخلي-4

تمثیل الهیئة لدى السلطات و الهیئات الوطنیة و الدولیة-5

تمثیل الهیئة أمام القضاء-6

ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین-7

.، مرجع سابق06/413من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة -1
القانون ،فرع قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقره، مذكرة ماجستیر في" أعراب احمد ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي،-2

.14، ص،2006بومرداس، 
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1ضوع الهیئةكل عمل من أعمال التسییر یرتبط بمو -8

:مجلس الیقظة و التقییم: ثانیا 

المعدل و المتمم ،مجلس الیقظة والتقییم 06/413من المرسوم الرئاسي رقم 05تضم الهیئة وفقا للمادة 

أعضاء و یتم اختیارهم من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدني 6یتكون من رئیس و 

طریقة تعیینهم و ذلك بموجب مرسوم رئاسي من طرف 5كفاءتها، حیث حددت المادة و المعروفة بنزاهتها و 

.رئیس الجمهوریة

المعدل و المتمم كیفیات سیر مجلس الیقظة و التقییم 06/413من المرسوم رقم15كذلك بینت المادة 

بناءا على طلب أشهر بطلب من رئیسه و كذلك یمكن أن یقوم بعقد اجتماعات غیر عادیة 3حیث یجتمع كل 

2.من رئیسه

هیكلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: الفرع الثالث

:تزود الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته لأداء مهامها بعدة هیاكل منها ما یلي

:الأمانة العامة:أولا 

یتولى التسییر الاداري و المالي للهیئة تتكون الأمانة العامة تحت سلطة أمین عام معین بمرسوم رئاسي 

3.و ذلك تحت سلطة رئیس الهیئة

.المعدل و المتمم، مرجع سابق06/413من المرسوم 09المادة -1
رمزي حوحو و دنش لبنى ، الهیئة الوطنیة للرقابة من الفساد و مكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الخامس، جامعة بسكرة، - 2

.74ص
.،مرجع سابق06/413من المرسوم الرئاسي رقم 07المادة -3
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:مجلس الیقظة و التقییم:ثانیا

یتشكل من الأعضاء أنفسهم الذین تتكون منهم تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، 

مجلس الیقظة و التقییم في دورات عادیة مرة كل یتولى أمانة مجلس الیقظة و التقییم الأمین العام للهیئة یجمع 

.ثلاثة أشهر بناءا على استدعاء من رئیسه

یوما على الأقل من تاریخ 15و یعد الرئیس جدول أعمال كل اجتماع و یرسله إلى كل عضو قبل 

ك یحرر أیام ثم بعد ذل8الاجتماع، و تقلص هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غیر العادیة دون ان تقل عن 

.محضرا عن أشغال الهیئة

.أما عن المهام الموكلة لمجلس الیقظة و التقییم فهي جمیعها استشاریة

مدیریة الوقایة و التحسس:ثالثا

تشكیلها لم تحدد بل اكتفت على أن المدیر یعین بموجب مرسوم رئاسي وكذلك أحیل أمر هذه التشكیلة 

1.إلى التنظیم الداخلي للهیئة

قسم معالجة التصریحات بالممتلكات:رابعا 

المحدد لتشكیله و تنظیم الهیئة قسما مخصصا 06/413لم یخصص المشرع في ظل المرسوم رقم 

.لمسالة تلقي التصریح بالممتلكات و إنما اسند لمدیریة التحالیل و التحقیقات مهمة القیام ذلك

راى انه من المناسب تخصیص 06/413المعدل و المتمم للمرسوم رقم 12/64غیر أن المرسوم رقم 

قسما أو جهازا مستقلا لمعالجة مسالة تلقي التصریحات بالممتلكات وذلك لأهمیة هذه الآلیة في مكافحة الفساد 

لان عن طریقها یتم التحقیق من مدى تضخم الثروة من عدمه و بالتالي تفعیل و كشف جریمة الإثراء غیر 

.  تشكیلة هذا القسم ولا كیفیة عمله12/64ظل المرسوم رقم و المشرع لم یحدد في .المشروع

.21عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص-1
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:قسم التنسیق و التعاون الدولي:خامسا 

المعدل و المتمم و لم 06/413مكرر من المرسوم رقم 13استحدث المشرع هذا القسم بموجب المادة 

أن المشرع لم یحدد یشر إلیه المشرع في ظل النص الأصلي لهذا المرسوم قبل التعدیل، و الملاحظ أیضا

.تشكیلة هذا القسم و كیفیة سیره و عمله و لعل النظام الداخلي الذي سیصدر عن الهیئة سیجیب عن هذا الأمر

المعدل و المتمم على ان وظائف الأمین العام 06/413من المرسوم رقم 14هذا وقد نصت المادة 

ر وظائف علیا في الدولة، و یتم التعیین في هذه ورئیس قسم و مدیر دراسات و رئیس الدراسات و نائب المدی

.الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس الهیئة

وفي الأخیر و كتقییم لما سبق فان المشرع بتبنیه للطابع الجماعي للهیئة المسیرة و تزویدها بهیاكل 

أعضائها الأمر الذي یسمح بالقیام بكل وأجهزة تساعدها في مهمتها، یساهم في تحقیق استقلالیتها و حیاد 

.الاختصاصات الملقاة على كاهلها بكل حریة و نزاهة

غیر أن ما یعاب على طریقة تعیین الرئیس و الأعضاء هو عدم تعدد جهات تعیینهم و استئثار السلطة 

.التنفیذیة بكل ذلك ،الأمر الذي قد یجعلهم في حالة تبعیة لسلطة التعیین 

ة تجدید عهدة الأعضاء قد تمس باستقلالیة الهیئة من الناحیة العضویة، لأنه قد یفتح كما أن قابلی

المجال أمام دخول اعتبارات غیر شفافة و غیر نزیهة في إعادة انتداب الأعضاء من عدمه، فكان أحرى 

.بالمشرع الجزائري ضمانا لاستقلالیة الهیئة أن لا یكرس مبدأ تجدید العهدة

كذلك یلاحظ أن أعضاء الهیئة تنهي مهامهم بنفس طریقة تعیینهم أي بموجب مرسوم رئاسي، إلا انه لم 

سلطة تقدیریة ) رئیس الجمهوریة(یحدد المشرع حالات و أسباب إنهاء المهام الأمر الذي یمنح سلطة التعیین 

ان عضویتهم غیر مضمونة واسعة في هذا المجال قد تجعل الأعضاء معرضون للعزل في اي وقت ومن ثم ف
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الأمر الذي یؤثر على استقلالیتهم في مواجهة سلطة التعیین، لهذا كان أحرى بالمشرع  لو نص على عدم قابلیة 

1.أعضاء الهیئة للعزل طیلة العهدة ضمانا لاستقلالیتهم

اختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: المطلب الثاني

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته نجد صلاحیاتها في طلب المعلومات من اختصاصات 

والوثائق و معالجة التصریحات بالممتلكات بالإضافة إلى التنسیق و التعاون الدولي وهذا ما سنتطرق له فیما 

:یلي

صلاحیات الهیئة في طلب المعلومات و الوثائق: الفرع الأول

أعلاه أن تطلب من الإدارات والمؤسسات 200ارسة المهام المذكورة في المادة یمكن للهیئة في إطار مم

الهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو منم كل شخص طبیعي معنوي أخر أیة وثائق أو معلومات تراها و

2.مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد

استغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن و تطلع الهیئة بمهام جمع و مركزة و 

الفساد، لاسیما البحث في التشریع و التنظیم و الإجراءات و الممارسات الإداریة عن عوامل الفساد لأجل تقدیم 

.توصیات لأزالتها كما لها الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة و التحري في وقائع ذات علاقة بالفساد

أعلاه لم تحدد طبیعة المعلومات و الوثائق التي یجوز للهیئة طلبها، وترك 21إن كانت المادة 

، للهیئة حق الاطلاع 06/01من القانون رقم 1الفقرة 19تقدیرها للهیئة نفسها ،فانه بالرجوع إلى نص المادة 

.3حتى على المعلومات المتسمة بالطابع السري

.56،57حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابق01-06من القانون رقم  01فقرة 21المادة -2
.30عثماني فاطمة ،مرجع سابق ،ص-3
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معالجة التصریحات بالممتلكات: الفرع الثاني 

المعدل و المتمم لمهام او صلاحیات قسم معالجة 06/413من المرسوم الرئاسي رقم 13حددت المادة 

:التصریحات بالممتلكات الموجودة على مستوى الهیئة كما یلي

:بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیینالتصریحات : أولا

تتلقى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین 

العمومیین، كما سبقت الإشارة إلیه آنفا، بصفة دوریة ،و تقوم بدراسة و استغلال المعلومات الواردة فیها، والسهر 

الموظفین العمومیین فقد استثنى المشرع ذوو المناصب القیادیة والسیاسیة في على حفظها لكن لیس جمیع 

وهم كل من رئیس الجمهوریة، أعضاء البرلمان، ورئیس المجلس الدستوري . البلاد، من التصریح أمامها

القناصلةوأعضائه، ورئیس الحكومة وأعضائها ،ورئیس مجلس المحاسبة ،ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء و

.والولاة، القضاة

الأصل أن یتم التصریح بالممتلكات أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته مباشرة ،لكن هناك 

1.بعض التصریحات التي تصل إلى یدها عن طریق السلطة الوصیة أو السلطة السلمیة 

كیفیة التصریح بالنسبة للموظفین العمومیین الذي لم یتم النص 06/415وقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 

فیجب علیهم التصریح بممتلكاتهم خلال أجال تم النص علیها في المادة 06/01من ق 06علیهم في المادة 

أي بعد شهر من التنصیب في الوظیفة و كذلك خلال مرور شهر من تاریخ كل زیادة 01- 06من ق رقم 04

2.نتهاء العهدة الانتخابیة معتبرة و عند ا

.86المرجع السابق، ص-1
یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین 2006نوفمبر سنة 22المؤرخ في 06/415من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة - 2

نوفمبر سنة 22المؤرخ في 74من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،ج ز عدد 06العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 
2006.
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بالنسبة للموظفین العمومیین الذین تحدد قائمتهم بقرار من مدیر الوظیفة العمومیة أو السلطة المكلفة 

و الذي یحدد قائمة الأعوان العمومیین 2007افریل لسنة 2بالوظیفة العمومیة فقد حددها القرار المؤرخ  في 

ت و الذین نذكر منهم على سبیل المثال رئیس أمناء الضبط ،عون عمومي الذین هم ملزمون بالتصریح بالممتلكا

في وزارة العمل، و رئیس أمناء أقسام الضبط ، أمین قسم الضبط ،طبیب مفتش ، عون عمومي في وزارة 

1.الصحة و السكان و إصلاح المستشفیات  ، جراح أسنان مفتش ، صیدلي مفتش

اءات تجمیع و مركزة و تحویل التصریحات بالممتلكات     اقتراح شروط و كیفیات و إجر : ثانیا 

.طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها و بالتشاور مع المؤسسات و الإدارات  المعنیة

.القیام بمعالجة التصریحات بالممتلكات و تصنیفها و حفظها: ثالثا

في الذمة المالیة استغلال التصریحات بالممتلكات المتضمنة تغییرا :رابعا

للهیئة سلطة دراسة و استغلال المعلومات الواردة في التصریح بالممتلكات لأعضاء المجالس المنتخبة 

وباقي الموظفین التي تختص الهیئة بباقي تصریحاتهم، وفي حالة ما إذا اكتشفت الهیئة إن هناك تضخم غیر 

لتحریك الدعوى العمومیة لقیام جریمة الإثراء غیر مبرر لثروة احد الموظفین، فمن حقها إعلام وزیر العدل

.المشروع

كذلك في حالة التصریح الكاذب أو عدم التصریح أصلا خلال الآجال المحددة قانونیا، فللهیئة الحق في 

إعلام وزیر العدل لتحریك الدعوى العمومیة  على أساس قیام جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب 

وعند توصل الهیئة إلى وقائع ذات تحول الملف إلى وزیر العدل الذي یخطر )من ق و ق م36م (بالممتلكات 

)المعدل والمتمم06/01من القانون رقم 22م (النائب العام المختص بتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء 

افریل 18المؤرخ في 25یحدد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات ج ر عدد 2007افریل 2في القرار المؤرخ-1
2007.
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یقع على عاتق رئیس المعدل و المتمم، حیث 06/413من المرسوم رقم 09/08و هو نفسه ما تضمنه المادة 

.الهیئة مهمة تحویل الملفات إلى وزیر العدل

و الشيء الملاحظ في هذا المجال أن الهیئة غیر مؤهلة لتحویل الملف مباشرة إلى النائب العام 

المختص و إنما ألزمها المشرع بضرورة تكلیف وزیر العدل بذلك والذي یعود له أخطار النیابة العامة بتحریك 

مومیة  كما یلاحظ كذلك أن لوزیر العدل  سلطة تقدیریة في أخطار النیابة العامة بتحریك الدعوى الدعوى الع

22و تكرار نفس المصطلح في المادة " عند الاقتضاء"العمومیة من عدمها، و ذلك لان المشرع قد استعمل لفظ 

م دلیل على اتجاه ارادة المشرع المعدل و المتم06/413من قانون و م ف و تأكیده بموجب المادة من المرسوم 

نحو منح حریة التقدیر لوزیر العدل وهذا ما یتنافى و سیاسة مكافحة الفساد والتي تقتضي عدم التستر على اي 

.ملف من ملفات الفساد الإداري

جمع و استقلال العناصر التي یمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائیة و السهر على : خامسا

.المناسبة طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بهاإعطائها الوجهة 

1إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته: سادسا

مهام قسم التنسیق و التعاون الدولي : الفرع الثالث

مكرر من المرسوم 13استحدث قسم التسییر والتعاون الدولي وعلى مستوى الهیئة بموجب المادة

:كلف خصوصا بالمهام الآتیةالمعدل والمتمم و قد 06/413

تحدید و اقتراح و تنفیذ الكیفیات و الإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب أقامتها مع المؤسسات -1

:ق و ف م لاسیما بغرض21العمومیة و الهیئات الوطنیة الأخرى طبقا للمادة 

.جمع كل المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التأمل مع أفعال الفساد * 

.60حاحة عبد العالي ،مرجع سابق،ص-1
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القیام أو العمل على القیام بتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة و عملها الموجودة بغرض تحدید مدى *

هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد

.تجمیع و مركزة و تحلیل الإحصائیات المتعلقة بأفعال الفساد و ممارساته*

أن تكون محل متابعات قضائیة استقلال المعلومات الواردة إلى الهیئة بشان حالات فساد یمكن -2

و السهر على ایلائها الحلول المناسبة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

تطبیق الكیفیات و الإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات و منظمات المجتمع المدني -3

.والهیئات الوطنیة و الدولیة المختصة بالوقایة من الفساد و مكافحته

كل وضعیة تتخللها عوامل مبینة لمخاطر الفساد من شانها ان تلحق اضرار بمصالح دراسة-4

.البلاد بغرض تقدیم التوصیات الملائمة بشأنها

المبادرة ببرامج و دورات تكوینیة یتم انجازها بمساعدة المؤسسات او المنظمات او الهیئات -5

.حته و تنظیم ذلكالوطنیة و الدولیة المختصة بالوقایة من الفساد و مكاف

.إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته-6

هذا و یجب الإشارة في الأخیر إلى انه من اجل أداء الهیئة لمهامها على أحسن وجه سمح لها المشرع 

.بطلب مساعدة أي إدارة أو مؤسسة أو هیئة عمومیة في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته

ستشار أو هیئة لمهامها على أحسن وجه، سمح لها المشرع بطلب كما یمكنها الاستعانة بأي خبیر أو م

.مساعدة أي إدارة أو مؤسسة أو هیئة عمومیة وقایة في مجال الوقایة ن الفساد و مكافحته

كما یمكنها الاستعانة بأي خبیر أو مستشار أو هیئة دراسات یمكن أن تفیدها في أعمالها طبقا للتنظیم 

1. المعمول به

.61نفس المرجع، ص-1
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مظاهر و حدود استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: المطلب الثالث 

تكفل كل دولة طرف و وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني بوجود هیئة  أو هیئات حسب الاقتضاء 

......تتولى منع الفساد

الاستقلالیة، لتمكین تلك الهیئة أو ما یلزم من ... بمنح الهیئة أو الهیئات ....تقوم كل دولة طرف 

1الهیئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة و بمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ له 

كذلك تلتزم الدول الأطراف بما یأتي إنشاء و تشغیل و تعزیز هیئات أو وكالات مستقلة لمكافحة 

2.... الفساد

السلطة التنفیذیة و الاستقلالیة غالبا ما تصطدم والاستقلالیة هنا یقصد بها أنها تكون في مواجهة 

بعراقیل توقفها و ذلك یعود إلى الاحتفاظ السلطة التنفیذیة ببعض وسائل التأثیر

مظاهر استقلالیة الهیئة: الفرع الأول

بین المشرع في القوانین المنشئة للهیئة الوطنیة استقلالیتها بصفة عامة و استقلالها المالي بصفى 

:هناك جوانب أخرى نتبینها فیما یليخاصة و 

الطابع الجماعي للهیئة: أولا 

یعتبر الطابع الجماعي من أهم المظاهر لتبیان استقلالیة الهیئة كما انه یسمح بتحقیق التوازن بین تأثیر 

السلطة المعنیة لأعضاء السلطات الإداریة المستقلة، و ضمان أداء مهامها بكل موضوعیة، على أساس رفع 

3.لجماعةا

قیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، ، یتضمن بتحفظ على اتفا2004افریل 19المؤرخ في 06/128من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة -1
.2004افریل 25مؤرخ في 26ج ر عدد 2003اكتوبر سنة 31المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للامم المتحدة بنیویورك یوم 

الفساد یتضمن التصدیق على اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع2006افریل 10مؤرخ في 06/137مرسوم رئاسي رقم 05/03المادة - 2
.2006افریل سنة 16مؤرخ في 24ج ر عدد 2003یولیو سنة 11ومكافحته المعتمدة بمابوتو في 

.35عثماني فاطمة ، مرجع سابق ، ص-3
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تحدید مدة انتداب الرئیس و الأعضاء : ثانیا 

و أعضاؤها من بین إحدى الركائز الهامة یعتبر تحدید مدة انتداب رئیس سلطة إداریة مستقلة ما ،

والمعتمد علیها، قصد إبراز طابع الاستقلالیة اذ یعد بمثابة مؤشر یجسد الاستقلالیة للسلطات الإداریة المستقلة 

1........الاقتصادي و الماليفي المجال 

.تكلف الهیئة بعدة مهام تمت الإشارة لها سابقا2:تنوع صلاحیات الهیئة : ثالثا 

3:وضع الهیئة لنظامها الداخلي: رابعا 

یمكن الاعتماد كذلك على صلاحیة و سلطة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته في وضع 

استقلالیتها وظیفیا ،فالاستقلالیة الوظیفیة تتبین من خلال حریة السلطات الإداریة نظامها الداخلي لتقریر من 

المستقلة في اختیار مجموعة القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیم سیرها دون مشاركتها مع أي جهة أخرى 

ة للسلطات الإداریة و بالخصوص السلطة التنفیذیة كما تظهر أیضا من خلال عدم خضوع النظام الداخلي للهیئ

.المستقلة للمصادقة علیه من قبل السلطة التنفیذیة و عدم قابلیتها للنشر

4:الاعتراف للهیئة بالشخصیة المعنویة: خامسا 

الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ، توضع لدى رئیس 

.الجمهوریة

.37نفس المرجع السابق ، ص-1
.، مرجع سابق06/01من القانون 20المادة -2
.40عثماني فاطمة ، مرجع سابق ،ص -3
.، مرجع سابق06/01ن القانون م18/01المادة -4
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استقلالیة الهیئةحدود : الفرع الثاني

عندما تتمعن في النصوص القانونیة الخاصة بمكافحة الفساد نجد عدة ضوابط تقلص من استقلالیة 

.الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

:استئثار رئیس الجمهوریة بصلاحیة تعیین أعضائها: ولاأ

من هنا نفهم أن تعیین 1........تتشكل الهیئة من رئیس و ستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي

الأعضاء و الرئیس یكون من طرف رئیس الجمهوریة و هذا یعتبر من بین المظاهر الأساسیة التي تقلص 

.الاستقلالیة العضویة للسلطات الإداریة المستقلة إلى حد ما و بالتالي تعرقل مهامها

2:إنهاء عضویة الرئیس و الأعضاء : ثانیا 

نجد أن كیفیة إنهاء مهام أعضاء الهیئة یكون بنفس 06/413من المرسوم الرئاسي رقم 05وفقا للمادة 

:طریقة تعیینهم فتنتهي العضویة 

.سنوات من تاریخ التعیین05بانقضاء مدة -1

و یكون الإنهاء من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي و تبعا لذلك تكون استقلالیة -2

:ن زاویتینالهیئة عضویا محدودة م

هو تولي رئیس الجمهوریة لهذا الحق مما یؤكد تبعیة الهیئة الطنیة للوقایة من الفساد و : ولهاأ

.مكافحته للسلطة التنفیذیة

تكمن في عدم الذكر للأسباب و الظروف الجدیة و الحقیقة التي من شانها إنهاء العهدة قبل : ثانیها

.المدة المحددة بخمس سنوات

.، مرجع سابق06/413من المرسوم الرئاسي 05/01المادة -1
.49عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص-2
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:الاستقلال المالي: ثالثا

الاستقلال المالي موجود عند أغلبیة السلطات الإداریة التي تتمتع بالاستقلالیة ما عدا السلطات الإداریة 

التي تتمتع بالاستقلال في المجال المصرفي، حیث أن كل من مجلس النقد و القرض لا یتمتعون بالشخصیة 

.لمالي فإذن هي تبقى تابعة للسلطة التنفیذیة من حیث تمویلهاالمعنویة و بالتالي فهم لا یتمتعون بالاستقلال ا

لكن رغم تكریس القانون لاستقلال الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته مالیا، إلا انه لم یعد 

مطلقا و ذلك نتیجة التأثیرات التي تمارسها الدولة عن طریق تمویلها لها و التي تظهر من جهة في الإعانات 

.ي تقدم للهیئةالت

و من جهة أخرى نجد خضوع الهیئة إلى رقابة مالیة یمارسها مراقب مالي معین من السلطة التنفیذیة، 

هذه كلها عوامل من شانها التقلیص من حریة الهیئة في التصرف في ذمتها المالیة و من ثم التقلیص من 

.1الاستقلال المالي

:الجمهوریة تجدید العضویة من صلاحیات رئیس : رابعا 

2سنوات قابلة للتجدید مرة واحد5لمدة ..... أعضاء6تتشكل الهیئة  من رئیس و 

تجدید العضویة مظهر یحد من استقلالیة الجهاز كون التجدید قد یؤثر سلبا على سیر الهیئة خاصة في 

إلى تعاملات تناقض حالة تأسیسه على معاییر غیر شفافة و غیر نزیهة كالمساومات، فتجدید العضویة یؤدي 

3.مع مركز الاستقلالیة

.50مرجع سابق ، ص-1
.، مرجع سابق06/413من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة -2
.48عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص-3
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تقدیم التقریر السنوي: خامسا 

ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریرا سنویا یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد 

1.ومكافحته و كذا النقائص المعانیة و التوصیات المقترحة عند الاقتضاء

ي الذي یقدم إلى رئیس الجمهوریة یعد بمثابة مظهر یقید حریة الهیئة في القیام ومنه فان التقریر السنو 

.بنشاطها و ذلك نتیجة للرقابة اللاحقة التي تمارسها السلطة التنفیذیة ،على النشاطات السنویة للهیئة 

2:تقیید الهیئة في علاقتها بالسلطة القضائیة: سادسا

وصف جزائري تحول الملف إلى وزیر العدل ، حافظ الأختام ،الذي عندما یتوصل الهیئة إلى وقائع ذات 

یخطر النائب العام المختص بتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

فالهیئة الوطنیة لیس لها صلاحیة تحویل الملف إلى النائب العام و إنما هي ملزمة بإخطار وزیر العدل 

.ل المتابعة القضائیةبالمهمة إذا كانت مؤهلة قانونا للإخطار من اج

.، مرجع سابق06/01رقم من القانون 24المادة -1
.، من نفس المرجع السابق22المادة -2
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:الدیوان المركزي لقمع الفساد: المبحث الثاني 

المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد المؤرخة في 03الدیوان حدیثا تنفیذا لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم ئأنش

و التي تضمنت وجوب تعزیز آلیات مكافحة الفساد و دعمها و هذا على الصعیدین 2009دیسمبر 13

المؤسساتي و العملیاتي و أهم ما نص علیه في المجال المؤسساتي هو ضرورة تعزیز مسعى الدولة بأحداث 

الفساد الدیوان المركزي لقمع الفساد بصفته أداة عملیاتي تتضافر في إطارها الجهود للتصدي قانونیا لأعمال

.1الإجرامیة و ردعها 

06/01المتمم للقانون رقم 2010أوت 26و المؤرخ في 10/05و هذا ما تأكد بصدور الأمر رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و الذي أضاف الباب الثالث مقرر و الذي بموجبه تم إنشاء الدیوان 

2فیما یخص تحدید تشكیلة الدیوان و تنظیمه وكیفیات سیرهالمركزي لقمع الفساد غیر انه أحال إلى التنظیم

الطبیعة القانونیة للدیوان: المطلب الأول

نجد أن الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد11/426بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث :" منه نصت بصریح العبارة 2نص المادة 

ومنه الدیوان لیس بسلطة إداریة بل مهمته محصورة في البحث " عن الجرائم و معاینتها في إطار مكافحة الفساد 

.و التحري عن جرائم الفساد و إحالة مرتكبیها إلى العدالة

وان یكون موضوعا لدى الوزیر المكلف بالمالیة و هو من نفس المرسوم بان الدی3كما أضافت المادة 

3بذلك یفقده استقلالیته و یقلص دوره في مكافحة الفساد

.67حاحة عبد العالي ، مرجع سابق، ص- 3
.67حاحة عبد العالي ، مرجع سابق ، ص- 1

جریدة المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره ، 08/12/2011المؤرخ في 11/426المرسوم الرئاسي رقم - 2
.14/12/2011صابرة في 68رسمیة عدد 
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المشرع الجزائري لم یعطي للدیوان المركزي لقمع الفساد الشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي، فالمدیر 

العام للدیوان المركزي هو الذي یعد میزانیة الدیوان و بعدها تعرض على وزیر المالیة للموافقة علیها،و الوزیر 

لدیوان فیعتبر أمر بالصرف ثانوي و منه عدم وجود المالیة هو من یملك سلطة الأمر بالصرف أما المدیر العام ل

استقلالیة مالیة،وهذا یعني أن الدیوان لا یملك حق التقاضي بالإضافة إلى عدم تمتعه بالاستقلالیة المالیة 

.والإداریة 

ومن ثم نستنتج أن هذه الخصائص إنما هي في حقیقة الأمر تتناقض و المهمة الموكلة له القیام بها 

ة في التصدي لأعمال الفساد الإجرامیة و ردعها ، هذه المهمة الخطیرة التي تتطلب قدرا من الاستقلالیة والمتمثل

إن عدم ضمان المشرع لاستقلالیة الدیوان یتنافى و سیاسته في مكافحة الفساد و یجعل منه جهاز .للنهوض بها

.1ولد میتا 

تشكیل الدیوان و تنظیمه: المطلب الثاني 

الذي یحدد تشكیلة الدیوان و تنظیمه 08/12/2011المؤرخ في 11/426م الرئاسي رقم صدر المرسو 

:كما یلي 

تشكیلة الدیوان: الفرع الأول

إن الدیوان المركزي لقمع الفساد هو عبارة عن جهاز وطني لقمع الفساد على المستوى الوطني و المحلي 

:و هي كما یلي11/426من المرسوم الرئاسي رقم 06أما بالنسبة لتشكیلة فقد نصت علیها المادة

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة-1

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني-2

.70حاحة عبد العالي ، مرجع سابق ، ص-1
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لدعم أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد زیادة عن ذلك مستخدمون ل-3

.الإداري والتقني والإداري

یحتل ضباط و أعوان الشرطة القضائیة و الموظفین التابعون للوزارة المعنیة الذین یمارسون مهامهم في 

.الدیوان خاضعین للأحكام التشریعیة و التنظیمیة و القانونیة الأساسیة المطبقة علیهم

تنظیم الدیوان : الفرع الثاني 

هي التي بینت كیفیة تنظیم الدیوان و هي 11/426من المرسوم الرئاسي رقم 18إلى 10المواد من 

:كالآتي

1:المدیر العام : أولا

من المرسوم أعلاه یسیر الدیوان مدیر عام یعین بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من 10وفقا للمادة 

.وزیر المالیة و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها

تعني اي مسیر الدیوان لا یتمتع بالاستقلالیة الاداریة في مواجهة السلطة التنفیذیة و طریقة التعیین هذه 

.و خاصة وزیر المالیة بحكم ممارسة لسلطة الاقتراح و رئیس الجمهوریة لاستئثاره بسلطة التعیین

كما أن منح المدیر العام صفة الأمر بالصرف الثانوي فیه انتقاض من صلاحیاته المالیة لحساب وزیر 

المالیة وهو الأمر الذي یضعف كثیرا من المركز القانوني للمدیر العام في مواجهة السلطة التنفیذیة و بالتالي 

.على أداء المهام المناطة به 

:من المرسوم أعلاه كما یلي14أما عن صلاحیاته فقد صدتها المادة 

.إعداد برامج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ -1

.508،509حاحة عبد العالي ،مرجع سابق،ص-1
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إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان و نظامه الداخلي، السهر على حسن سیر الدیوان و -2

.تنسیق نشاط هیاكله

.تطویر التعاون و تبادل المعلومات على المستویین الوطني و الدولي-3

.لسلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الدیوانممارسة ا-4

.1إعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه الى الوزیر المكلف بالمالیة-5

الدیوان: ثانیا 

من المرسوم المذكور أعلاه   و یرأسه 11/01یتكون الدیوان المركزي لقمع الفساد من دیوان وفقا للمادة 

من المرسوم أعلاه 15رئیس الدیوان و یساعده خمسة مدیري دراسات و یختص رئیس الدیوان وفقا للمادة 

.بتنشیط عمل مختلف هیاكل الدیوان و متابعته و هذا تحت سلطة المدیر العام

:مدیریة التحریات : ثالثا 

الدیوان یتكون من مدیرتین إحداهما هي مدیریة التحریات والتي من المرسوم أعلاه أن11نصت المادة 

.تنظم في مدیریات فرعیة بقرار مشترك بین وزیر المالیة و المدیر العام للوظیفة العامة 

:مدیریة الإدارة العامة: رابعا 

ة التحریات من المرسوم أعلاه، وهي إحدى مدیریات الدیوان بالإضافة إلى مدیری11أشارت إلیها المادة 

.المذكورة

.هذا و توضع أیضا هذه المدیریة تحت سلطة المدیر العام و تنقسم بدورها إلى عدة مدیریات فرعیة

من المرسوم أعلاه مهام مدیریة الإدارة العامة في تسییر مستخدمي الدیوان ووسائله 17وقد حدث المادة 

المالیة و المادیة

.74نفس المرجع ،ص-1
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فل التنظیم الكافي للدیوان و یظهر ذلك من خلال المركز ویلاحظ على ما سبق أن المشرع لم یك

القانوني الضعیف لمدیره من جهة و تقسیمه إلى مدیریتین فقط وعدم تدعیمه بالهیاكل اللازمة لسیره وأداء مهامه 

على أكمل وجه من جهة ثانیة كما أن حصر كل وظائف الدیوان و صلاحیاته في مدیریة واحدة هي مدیریة 

یه إثقال لكاهلها، الأمر الذي یعرقلها عن أداء الدور الموكل لها فكان أفضل للمشرع الجزائري لو انشأ التحریات ف

عدة مدیریات في هذا الشأن ووزع علیها هذه الصلاحیات حتى تتكفل كما ینبغي بتحقیق الأهداف الموجودة من 

1الدیوان 

مهام الدیوان و كیفیات سیره: المطلب الثالث 

المشرع للدیوان المركزي باختصاصات متعددة في مجملها ذات طابع قمعي كذلك التنظیم أعطى 

.الخاص بالدیوان بین كیفیة سیره و عمله

مهام الدیوان: الفرع الأول 

جمع الأدلة و القیام بتحقیقات في واقع الفساد و إحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة القضائیة -1

.المختصة

سیاسة من شانها المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على السلطات اقتراح -2

.المختصة

تطویر التعاون و التساند مع هیئات مكافحة الفساد و تبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات -3

.الجاریة

2جمع كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد و مكافحتها-4

كیفیة سیر الدیوان: الفرع الثاني
.508،509نفس المرجع السابق،ص-1
.،مرجع سابق11/426من المرسوم الرئاسي 05المادة - 2
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بأكمله لبیان كیفیة عمل و سیر الدیوان أثناء ممارسة 11/426خصص الفصل الرابع من المرسوم رقم 

من المرسوم أعلاه یبین أن ضباط وأعوان الشرطة 19مهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد، فالمادة 

للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات القضائیة التابعون للدیوان یعملون أثناء ممارسة مهامهم طبقا

06/01الجزائیة و أحكام قانون الوقایة من الفساد 

یمارس ضباط :" 06/01المتمم للقانون رقم 10/05مكرر من الأمر رقم 24/02حیث نصت المادة 

."القانون الشرطة القضائیة التابعون للدیوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة و أحكام هذا 

و یؤهل الدیوان للاستعانة عند الضرورة بمساهمة ضباط الشرطة القضائیة التابعون لمصالح الشرطة 

القضائیة الأخرى و یتعین في كل الحالات إعلام وكیل الجمهوریة لدى المحكمة مسبقا، بعملیات الشرطة 

مرار في مصلحة العدالة، كما یتبادلون القضائیة الأخرى عندما یشاركون في نفس التحقیق أن یتعاونوا و باست

الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم و یشیرون في إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم في 

. سیر التحقیق

كذلك یتعین في كل الحالات إعلام و كیل الجمهوریة لدى المحكمة مسبقا بعملیات  الشرطة القضائیة 

تصاصهالتي تجري في دائرة اخ

و یطالب النائب العام فورا بالإجراءات إذا اعتبر أن الجریمة تنقل حقیقة ضمن اختصاص المحاكم التي 

06/01تم توسیع اختصاصها المحلي وهي في هذه الحالة إحدى جرائم    الفساد المعاقب علیها في القانون رقم 

إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة ذات الاختصاص الموسع ) الملف أو الإجراءات(المعدل والمتمم ثم یحولها 

والذي یوجه التعلیمات مباشرة الى ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان و الذین قاموا بالتحري و البحث 
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هذا یجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له 1والتحقیق في الملف المعروض على وكیل الجمهوریة 

.ة ذات الاختصاص الموسع أن یطالب بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوىالمحكم

وفي حالة فتح تحقیق قضائي أمام قاضي التحقیق لدى محكمة ارتكاب الجریمة و تبین فیما بعد أن هذه 

الجریمة تدخل ضمن جرائم الفساد و بالتالي ضمن اختصاص احد الأقطاب المتخصصة فانه یتعین على قاضي 

لأول أن یصدر أمر بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة ذات الاختصاص التحقیق ا

الموسع،وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان التعلیمات مباشرة م قاضي التحقیق لدى 

.المحكمة ذات الاختصاص الموسع

لأمر بالحبس المؤقت الصادرین ضد المتهم في إحدى و الجدیر بالإشارة إلى أن الأمر بالقبض أو ا

جرائم الفساد من طرف قاضي التحقیق لدى المحكمة ارتكاب الجریمة ، تحتفظان بقوتها التنفیذیة إلى أن تفصل 

.فیها المحكمة ذات الاختصاص الموسع هذه الأخیرة تلزم بمراعاة أحكام الحبس المؤقت و الإفراج

ضي التحقیق لدى المحكمة ذات الاختصاص الموسع تلقائیا أو بناءا على هذا و یجوز أیضا لقا

طلب النیابة العامة و طوال مدة الإجراءات أن تأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبیر امن زیادة على حجز 

.الأموال المتحصلة علیها من جرائم الفساد أو التي استعملت في ارتكابها 

الإطار أیضا بعد إعلام وكیل الجمهوریة المختص بذلك مسبقا أن یوصي هذا و یمكن للدیوان في هذا 

السلطة السلمیة بإنقاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما یكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق 

2.بالفساد

.77صمرجع سابق، :حاحة عبد العالي -1
.78نفس المرجع السابق ، ص-2
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الأجهزة المختصة بالرقابة المالیة في مكافحة الفساد: المبحث الثالث 

لیس بالأمر الذي یقل اهمیة عن اجهزة الرقابة الاداریة باعتبار ان ظاهرة دور اجهزة الرقابة المالیة 

.الفساد لها شبقا مالیا یجب مكافحته عن طریق اجهزة مختصة بالرقابة المالیة

و الرقابة المالیة هي رقابة تستهدف ضمان سلامة التصرفات المالیة و الكشف الكامل عن الانحراف 

.المالیة مع القوانین و القواعد النافذةومدى مطابقة التصرفات 

المراقب المالي: المطلب الأول 

.سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف المراقب المالي و نظامه القانوني اولا ثم مهام المراقب المالي

1تعریف المراقب المالي و نظامه القانوني: الفرع الأول

:تعریف المراقب المالي: أولا 

موظف تابع لوزارة المالیة صلاحیته تتمثل في التأشیر على مشروع النفقة الذي یتم تحریره هو عبارة عن 

ي همن قبل الآمر بالصرف ، كذلك یتولى المراقب المالي عملیة الرقابة السابقة على الصفقات التي یلتزم بها و 

متع المراقب المالي بالازدواجیة في إحدى صور الرقابة المالیة القبلیة تتم قبل تنفیذ العملیات المالیة ، كما یت

.ممارسة وظیفة 

:النظام القانوني للمراقب المالي: ثانیا 

لا یعتبر القانون المراقب المالي عون محاسبي، مما یجعله غیر خاضع للمسؤولیات التي یخضع لها 

اختصاصات المراقب التعلق بالمحاسبة العمومیة تبین90/21من القانون رقم 58المحاسب العمومي، فالمادة 

المالي الأساسیة التي تتمثل في الحرص على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالنفقات العمومیة ، كذلك 

.أعطیت له مهمة المراقبة المسبقة للعملیات و النفقات فهو لا یتدخل في الإیرادات
، 64، المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، ج ر ج ج ، عدد 2011نوفمبر 21المؤرخ في 11/381من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1

2011.



اليات الرقـابة الادارية و دورها في مكافحة الفساد الاداريثانيالالفصل  

75

1:مهام المراقب المالي : الفرع الثاني 

.ي في الحرص على تطبیق التشریح و التنظیم المتعلقین بالنفقات العمومیةتتمثل مهام المراقب المال

:و یكفي بهذه الصفقة، على الخصوص بما یأتي

.تنظیم مصلحة المراقبة المالیة و إدارتها و تنشیطها-1

.تنفیذ الأحكام القانونیة و التنظیمیة فیما یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها-2

مهمة أخرى مترتبة عن عملیات المیزانیةالقیام بأیة -3

تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة ولدى المجالس الاداریة و مجالس -4

.توجیه المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري و المؤسسات الاخرى

توجه إلى الوزیر إعداد تقاریر سنویة عن النشاطات و عروض الأحوال الدوریة الوافیة التي-5

.المكلف بالمالیة

تنفیذ كل المهام الفحص و الرقابة المتعلقة بجوانب تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالمالیة -6

.العمومیة بناء على قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

.ممارسة السلطة السلمیة على الموظفین الموضوعین تحت تصرفه و تاطیرهم-7

.المشاركة في تعمیم التشریع و التنظیم المرتبط بالنفقات العمومیة -8

المشاركة في دراسة و تحلیل النصوص التشریعیة و التنظیمیة المبادر بها من المدیریة العامة -9

.للمیزانیة و التي لها اثر على میزانیة الدولة و على میزانیة الجماعة المحلیة و الهیئات العمومیة

.تقییم سنوي و دوري حول نشاط المراقبة المالیةاعداد- 10

.، مرجع سابق11/381من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -1
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مساعدة ایة مهمة رقابیة او تقییم لمصالحه في اطار البرنامج المسطر من المدیریة العامة - 11

.للمیزانیة

تقدیم نصائح للامرین بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومیة و - 12

.فعالیتها

ي مهام المراقب المالي المساعد الموضوع تحت سلطته، باستثناء بعض المهام وفق یحدد المراقب المال

.كیفیات تحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة

المفتشیة العامة للمالیة: المطلب الثاني

نتطرق في هذا المطلب الى نشاة المفتشیة العامة للمالیة بعدها صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

1نشاة المفتشیة العامة للمالیة : لفرع الاولا

حیث تم احداث هیئة للمراقبة توضع تحت 53- 80المفتشیة العامة للمالیة بموجب مرسوم رقم أتنش

السلطة المباشرة لوزیر المالیة تسمى بالمفتشیة العامة للمالیة و تهدف المفتشیة العامة للمالیة الى تدعیم الجهاز 

.تقنیات الرقابة ، بما فیها من النفقات العامة دون ادماج مصالحها مع الاجهزة الاخرى للرقابةالرقابي، و اكمال 

صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة:الفرع الثاني 

الى تحدید صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة و التي تتمثل 08/272تهدف احكام المرسوم التنفیذي رقم 

:فیما یلي 

2:فتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي و المحاسبيرقابة  الم: اولا

تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي و المحاسبي لمصالح الدولة و الجماعات 

.الاقلیمیة و كذا الهیئات و الاجهزة و المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة

.1980لسنة 10، الجریدة الرسمیة، العدد 1/3/1980مؤرخ في ال53-80من المرسوم رقم 1المادة -1
.2008لسنة 50، الجریدة الرسمیة ، العدد 06/09/2008المؤرخ في  08/272من المرسوم  رقم 2المادة -2
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:و تمارس الرقابة أیضا على 

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري-1

هیئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام و الاجباري و كذا كل الهیئات ذات الطابع -2

.الاجتماعي و الثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة او الهیئات العمومیة

.كل مؤسسة عمومیة اخرى مهما كان نظامها القانوني-3

1:مراقبة المفتشیة العامة للمالیة على استعمال الموارد التي جمعتها الهیئات او الجمعیات: نیاثا

تراقب المفتشیة العامة للمالیة استعمال الموارد التي جمعتها الهیئات او الجمعیات مهما كانت انظمتها 

اجل دعم القضایا الانسانیة و القانونیة بمناسبة حملات تضامنیة و التي تطلب الهیئة العمومیة خصوصا من 

.الاجتماعیة و العلمیة و التربویة و الثقافیة و الریاضیة 

یمكن ایضا ان تمارس رقابتها على كل شخصي و معنوي اخر یستفید من المساعدة المالیة من الدولة 

.او جماعة محلیة او هیئة عمومیة بصفة تساهمیة او في شكل اعانة او قرض او تنسیق او ضمان

مجلس المحاسبة و دوره في مكافحة الفساد: المطلب الثالث 

سنتطرق في هذا المطلب الى نشاة مجلس المحاسبة و طبیعته القانونیة بعدها صلاحیات مجلس 

.المحاسبة الرقابیة و دورها في مكافحة الفساد

لس المحاسبة و طبیعته القانونیةنشاة مج: الفرع الاول

نشاة مجلس المحاسبة: اولا

، 1963افریل 19المؤرخ في 63/127أول نص قانوني أشار الى مجلس المحاسبة هو المرسوم رقم 

الى مبدا الرقابة وانشاء 190الذي أشار في مادته 1976بعدها صدر مرسوم سنة .المتعلق بتنظیم وزارة المالیة

.، مرجع سابق08/272من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -1
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و الذي اعطى دورا كبیرا 05- 80كذلك تم تأسیس مجلس للمحاسبة بموجب القانون رقم .مجلس للمحاسبة 

لمجلس المحاسبة حیث كان یتمتع بصلاحیات اداریة و قضائیة واسعة ، كذلك تم الاعتراف من هذا القانون 

1لأعضاء المجلس بصفة القاضي و سمح بتمثیلهم امام المجلس الاعلى للقضاء 

لمحاسبة هیئة اداریة تقوم هنا اصبح مجلس ا32-90ما المرحلة الثانیة فكانت بدایتها مع القانون رقم أ

.                  بمهمة الرقابة الاداریة كذلك فقد اعضاء المجلس صفة القاضي 

2. 20-95اما بالنسبة للمرحلة الاخیرة التي كانت بمقتضى الامر 

هذا الامر هو من رفع دور مجلس و جعل منه هیئة قضائیة اداریة ، حیث اصبحت بعض القرارات 

.مجلس المحاسبة تخضع لمجلس المحاسبة عن طریق الطعن بالنقضالصادرة عن 

:الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة: ثانیا 

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة للأموال الدولة و الجماعات الاقلیمیة و المرافق 

النتائج التي توصل الیها الى تشجیع تهدف هذه الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة من خلالالعمومیة

تقدیم الحسابات الوسائل المادیة و الاموال العمومیة و ترقیة إجباریةالاستعمال المنتظم و الصارم للموارد و

.تطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیةو 

ة و و یساهم مجلس المحاسبة في مجال اختصاصه و من خلال ممارسة صلاحیاته  في تعزیز الوقای

مكافحة جمیع أشكال الغش و الممارسات غیر القانونیة او غیر الشرعیة  التي تشكل تقصیرا في الأخلاقیات و 

3. في واجب النزاهة او الضارة بالأموال و الأملاك العمومیة 

.233،ص2004تنظیم و اختصاص القضاء الاداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،قانون المنازعات الاداریة ،: خلوقي رشید -1
.1995جویلیة 23مؤرخ في 39یتعلق بمجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة ، عدد 1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95المر رقم -2
.، المرجع السابق2المادة -3
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و منه فان الرقابة التي یقوم بها مجلس المحاسبة هي عبارة عن رقابة شاملة و مزدوجة و ذلك بموجب 

.95/20الأمر

مؤسسة تتمتع باختصاص "حیث أصبح ذا طبیعة إداریة و أضاف المشرع لمجلس المحاسبة عبارة 

و لم یصفه بجهة قضائیة فهو بذلك هیئة عمومیة ذات طابع قضائي و یمكن القول ایضا انه هیئة " قضائي 

1. قضائیة غیر عادیة

الرقابیة و دورها في مكافحة الفسادصلاحیات مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

مجلس المحاسبة هو عبارة عن مؤسسة تتمتع باختصاص مزدوج اداري و قضائي وهو یتمتع بالاستقلال 

.في السیر و هذا ضمانا للموضوعیة و الحیاد و الفعالیة في اعماله 

:و تتمثل اهداف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة فیما یلي

.الاستعمال المنظم و الصارم للموارد و الوسائل المادیة و الاموال العمومیةتشجیع _ 1

.ترقیة اجباریة تقدیم الحسابات و تطویر شفافیة تسییر الاموال العمومیة_ 2

تعزیز الوقایة و المكافحة من جمیع اشكال الغش ز الممارسات غیر القانونیة او غیر الشرعیة التي _ 3

.                  تشكل تقصیرا في الاخلاقیات  و في واجب النزاهة او الضارة بالأملاك و الاموال العمومیة

من قانون مجلس المحاسبة ثم 02و حدد المشرع حدود  صلاحیات مجلس المحاسبة الرقابیة في المادة 

:ا یلي مقام بالتفصیل فیها بموجب الباب الاول و الذي خصص لصلاحیات مجلس المحاسبة والتي نذكر منها 

:رقابة التدقیق: اولا 

وهي رقابة مالیة و محاسبیة، تستهدف المحافظة على الایرادات و الموجودات التي تتحقق من خلال 

ات العمومیة و التأكد من سلامة الأرقام و البیانات الواردة في المیزانیة و الحسابات التدقیق في حسابات الهیئ

1.الختامیة للمؤسسات ، وهي تنقسم إلى الرقابة على الإیرادات و الرقابة على النفقات

.234خلوقي رشید ، المرجع السابق، ص-1
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:رقابة نوعیة التسییر: ثانیا 

اسب بهدف المساهمة في و تسمى رقابة الأداء فهي صورة من صور الرقابة المالیة یقوم بها المح

.تطویر الأداء و التسییر و تقییمه لزیادة فعالیته

فرقابة نوعیة التسییر تركز أساسا على مراقبة الكفاءة و الفعالیة و الاقتصاد في أداء الإدارة العامة ، 

میع أوجه وهذا النوع من الرقابة لایعني مراجعة مظاهر معینة من الإدارة فحسب ، بل انه یراقب الإدارة بج

نشاطها و على ذلك فان هذه الرقابة تهدف الى التأكد من ان جمیع الإجراءات تتم وفقا للقدرات و السیاسات 

.المرسومة و أن الأهداف المقررة تتحقق بشكل فعال و اقتصادي و بكفاءة عالیة 

بته من حیث كذلك المشرع منح لمجلس المحاسبة صلاحیة تقییم نوعیة تسییر الهیئات الخاضعة لرقا

الفعالیة  و الأداء و الاقتصاد و یوصي في نهایة تحریاته و تحقیقاته بكل الإجراءات التي یراها ملائمة من اجل 

.تحسین ذلك 

:رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة : ثالثا

التاكد من مدى تطبیق و هي رقابة المطابقة و كذلك تسمى بالرقابة المالیة القانونیة ، الهدف منها

القوانین و التنظیمات المعمول بها الجهة الخاضعة للرقابة و خاصة الرقابة على عملیات الایرادات العامة بجمیع 

مراحلها و الرقابة على عملیات الانفاق بكل خطواتها ابتداء من ربط النفقة و تصفیتها و الامر بالصرف و الدفع 

.خالفات المالیةالفعلي و كذا كشف و تحدید الم

.المعدل و المتمم95/20من الامر رقم 02/02و تجد هذه الرقابة سندها القانوني في المادة 

:مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین: رابعا 

هذه الرقابة یمارسها مجلس المحاسبة و هي منصوص علیها في الفصل الثالث من الباب الثالث  في 

.المعدل و المتمم95/20لامر رقم من ا86الى 74المواد من 

82,حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص-1
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.و لمجلس المحاسبة سلطة مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین و یصدر أحكامها بشأنها 

وفي مجال مراجعة حسابات التسییر بدفق مجلس المحاسبة في صحة العملیات المادیة الموصوفة فیها 

.علیهاو مدى مطابقتها مع الاحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة 

و یقدر مجلس المحاسبة مدى مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة و المالیة في حالات سرقة او 

ضیاع الاموال او القیم او الموارد التي یمكن للمحاسب العمومي ان یحتج فیها بعامل القوة القاهرة او یثبت بانه 

1. لم یرتكب اي خطاء او اهمال في ممارسة وظیفة 

.مرجع سابق،95/20من الامر رقم 82المادة -1
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ما مدى فاعلیة :لجة إشكالیة من مجمل ما تقدم و بموجب هذه الدراسة التي حاولنا فیها معا
الإداریة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري ؟ الرقابة ةأجهز 

تبین لنا أن موضوع مكافحة الفساد مسؤولیة كبیرة تتحملها كل الأجهزة داخل الدولة و التي 
تطرقنا إلیها كالمفتشیة العامة للآلیة و مجلس المحاسبة و الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

.و مكافحته و الدیوان المركزي لقمع الفساد 
:ى جملة من النتائج و هيو قد توصلنا بموجب هذا البحث إل

تعدد مفاهیم بالنسبة للفصل الأول الذي جاء تحت عنوان الإطار المفاهیمي للفساد والرقابة الإداریة 
الفساد و عدم الوصول إلى تعریف واحد شامل هذا راجع لعدة أسباب منها وجود صور و أنواع 

.مختلفة للفساد 
تكاد تطال جمیع جوانب المجتمع الإجتماعیة مساوئ الفساد لا تقتصر على جانب معین بل هي

.و السیاسیة و الإقتصادیة و النفسیة و الإداریة 
تكمن أهمیة الرقابة الإداریة في كونها احدي وظائف الإدارة الأساسیة إذ بواسطتها یمكن 
التحقق من مدى تنفیذ الأهداف المرسومة للمنظمة ، فهي وظیفة لإصلاح الأخطاء الموجودة في 
التنظیم أما بالنسبة للفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان آلیات الرقابة الإداریة و دورها في 

:مكافحة الفساد الإداري فقد توصلنا إلى 
إن أجهزة الرقابة التي أسس لها المشرع تعد دافع ضد كل أشكال الفساد وذلك لأن في بقاء 

.التغلب علیها المؤسسات العمومیة دون رقابة یؤدي إلى صعوبات یصعب 
إن المتمعن في هذه الآلیات الرقابیة سیسجل حتما العدید من النقائص و العراقیل التي تشوبها

و بالتالي هذه العراقیل و النقائص تفسر وجود تناقض یتمثل طرفاه الفساد بشتى صوره من جهة 
قدرة هذه الآلیات على كبح هذه في المقابل وجود آلیات و أجهزة رقابیة عدیدة ، كما قد یفسر بعدم 

.الآفة التي إنتشرت في كافة المیادین 
فالبدایة كانت مع الهیئة و الدیوان فالنسبة للهیئة نجد أنها مجرد هیئة إستشاریة لا تملك إرادة 
ملزمة إتجاه مكافحة الفساد و إحتكار السلطة التنفیذیة تعیین أعضاءها ، أما الدیوان هو الأخر لا 

بالإستقلالیة الكافیة لمزاولة مهامه نظرا لإزدواجیة التبعیة بالنسبة لأعضائه مما یجعلهم غیر یتمتع 
مستقلین 
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أما بالنسبة للصعوبات التي رافقت المفتشیة العامة للمالیة نجد منها إفتقارها لحق البث و إصدار 
.الأحكام و القرارات و سلطة الردع 

ها بالنسبة للرقابة الممارسة من قبل مجلس المحاسبة في حین ان العراقیل التي تم تسجیل
فهي تتمثل في إفتقاره لإمكانیة تفعیل الأدوات الرقابیة التي وضعت تحت تصرفه بالإضافة إلى 

.عدم ضمان الإستقلالیة اللازمة و الفعلیة له 
حة الفسادو في النهایة فقد حاولنا عرض الحلول من أجل تفعیل و ترشید أجهزة الرقابة في مكاف

:و ذلك من خلال 
.إعادة تدعیم و تكییف بنیتها و مهامها -
.تبني إستراتیجیات و مرتكزات جدیدة لصد الفساد في كل المیادین -
الحرص على ضمان إستقلالیة أجهزك الرقابة من أجل ضمان قوتها و كذلك تكریس -

.إستقلالیتها
نظم و التشریعات الحالیة و تطبیق القانون على تفعیل و تطبیق القانون من خلال تطویر ال-

.المسيء حتى یكون عبرة لغیره 
وجود وثیقة إصلاح و طني شاملة یتعهد الجمیع على العمل بها و تفعیلها و إتخاذ الخطوات -

.اللازمة للتغییر المجتمعي الشامل 
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قائمة المصادر و المراجع

قائمة المصادر و المراجع 
قائمة المصادر : أولا 

I - القرآن الكریم
II - القوانین :
: الاتفاقیات الدولیة -أ
یتضمن التصدیق بتحفظ على 2004فریل ا19: المؤرخ في 128- 04: المرسوم الرئاسي رقم -1

- 10- 31المتحدة بنیویورك یوم للأممالمتحدة لمكافحة الفساد ، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة الأمماتفاقیة 
.2004لسنة 26، ج و ج ج ، عدد 2003
اد یتضمن التصدیق على اتفاقیة الاتح10/04/2006المؤرخ في 06/137: المرسوم الرئاسي رقم -2

.2006لسنة 24، ج و ج ج عدد 11/07/2003الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته ، بمابوتو یوم 
: القوانین العادیة - ب
المتعلق بالوقایة و الفساد و مكافحته ، الجریدة الرسمیة 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون -1

المؤرخ في 10/05: رقم الأمرتمم بموجب ،المعدل و الم2006لسنة 14للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
11/15: ، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2010لسنة 50، ج ر ج ج ، العدد 26/08/2010

.2011لسنة 44، ج ر ج ج ، العدد 02/08/2011: المؤرخ في 
: الأوامر-ج
39، المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج ر عدد 1995جویلیة 17المؤرخ في 95/20رقم الأمر-1

.1995جویلیة 23المؤرخة في 
: المراسیم الرئاسیة -د
للمالیة ،          مفتشیة عامة أحداثالمتضمن 01/03/1980: المؤرخ في 80/53المرسوم رقم -1

.1980لسنة 10ج ر ج ج، عدد 
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من 22/11/2006المؤرخ في 06/413اسي رقم المرسوم الرئ-2

، المعدل المتمم بالمرسوم 2006، 74الفساد و مكافحته و تنظیمها وكیفیات سیرها ، ج ر ج ج ، عدد 
.2012لسنة 08ج ر ج ج ، عدد 07/02/2012: المؤرخ في 12/64الرئاسي رقم 



85

الذي یحدد كیفیات التصریح 2006نوفمبر لسنة 22المؤرخ في 06/415رقم المرسوم الرئاسي -3
من القانون المتعلق بالوقایة من /06بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

.22/112006المؤرخ في 74الفساد ومكافحته ، ج ر عدد 
الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي 2011دیسمبر 08المؤرخ في11/426المرسوم الرئاسي رقم -4

.2011، 68لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره ، ج ر ج ج ، عدد 
: المراسیم التنفیذیة -ه 
لیحدد صلاحیات المفتشیة العامة 06/09/2008: المؤرخ في 08/272: المرسوم التنفیذي رقم -1

.2008، 50للمالیة ، ج ر ج ج ، عدد 
المتعلق بمصالح المراقبة المالیة ، ج 21/11/2011: المؤرخ في 11/381: المرسوم التنفیذي رقم -2

.2011، 64ر ج ج عدد 
:القرارات الوزاریة -و
العمومیین الملزمین بالتصریح الأعوان، یحدد قائمة 2007افریل 02: القرار الوزاري المؤرخ في -1

.2007أفریل 18المؤرخة في 25بالممتلكات ، ج ر عدد 
المراجع : ثانیا 

:الكتب المتخصصة -أ
.2010، دار الفكر ، عمان ، 1سویلم ، مكافحة الفساد ، طأبوأحمد محمود نهار -1
، الأمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الإداريلمكافحة الفساد إسلامیةآدم نوح القضاة ، نحو نظریة -2

.2003الریاض ، 
إدارةو الإداريالحكم ، شعبة التطویر إدارة، مكافحة الفساد لتحسین الإنمائيالمتحدة الأممبرنامج -3

.1998، الإنمائیةالحكم ، مكتب السیاسیات 
جعفر عبد السلام علي ، التعریف بالفساد و صوره من الوجهة الشرعیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم -4

.2003، الریاض ، الأمنیة
، دار حامد ، عمان ، بدون 1، طالإداریةحسین احمد الطراونة ، توفیق صلاح عبد الهادي، الرقابة -5

.سنة نشر 
، دار الفكر الجامعي ، الإداريو القانون الإدارةبین علم الإداریةحسین عبد العال محمد ، الرقابة -6

.2004، الإسكندریة
لمكافحة الفساد ، دراسة مقارنة لبعض الدول ، مركز الفساد التشریعيالإطارخالد شعراوي ، -7

.2011الاجتماعي ، مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار ، مجلس الوزراء ، مصر ، 
.2011، دار المسیرة ، عمان ، الإداریةدیري زاهر محمد ، الرقابة -8
.دون سنة نشر، دار الرایة ، عمان ، ب1، طالإداریةالأعمالزاهر عبد الرحیم عاطف ، الرقابة على -9

.2008عیسى الشافعي ، قانون الرقابة من الفساد و مكافحته ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، - 10
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و المالي ، الإداريمحاربة الفساد إستراتیجیةعلاء فرحان طالب ، علي حسین حمیدي العامري ، - 11
.2014، عمان ، الأیامدار 

.1991، دار الهلال ، بدون بلد ، الأعمالتآمنشفایز الزغبي ، تأثیر الرقابة في - 12
، جامعة الإسلاميو مكافحته من منظور الفكر الإداريفراس مسلم اوقاعود ، الوقایة من الفساد - 13
.، بدون سنة الأوسطالشرق 
یة ، جامعة نایف العربیة للعلوم محمد احمد صالح ، التعریف بالفساد و صوره من الوجهة الشرع- 14
.2003، الریاض ، الأمنیة
محمد المدني بوساق ، التعریف بالفساد و صوره من الوجهة الشرعیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم - 15
.2003، الریاض ، الأمنیة
ف العربیة للعلوم في الوقایة و المنع من الفساد جامعة نایالإسلاممحمد عبد االله ولد محمد ، سیاسة - 16
.2003، الریاض ، الأمنیة
في الوقایة و المنع من الفساد ، جامعة نایف العربیة للعلوم الإسلاممعاویة احمد سید احمد ، سیاسة - 17
.2003، الریاض ، الأمنیة
.2009الجزائر ، ANEPموسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ، منشورات - 18
، دار 1و المالي و آثاره الاقتصادیة و الاجتماعیة ، طالإداريهاشم الشمري ، ایثار الفتیلي ، الفساد - 19

.2011الیازوري العلمیة ، عمان ، 
وهبة مصطفى الزحیلي ، التعریف بالفساد و ثوره من الوجهة الشرعیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم - 20
.2003، الریاض ، الأمنیة
: الكتب العامة -ب 
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الملخص

إشكالیة مدى فاعلیة أجھزة الرقابة الإداریة یعالج موضوع الدراسة

ففي ھذه الدراسة ،في مكافحة ظاھرة الفساد الإداري في الجزائر

الظاھرة و ذلك من خلال ھذه حاولنا من خلال ھذا البحث تشخیص

نھا و كیفیة محاربتھا و ذلك عن الناجمة عالآثارو أسبابھاذكر 

خاصة بمكافحة الفساد آلیاتطریق الرقابة الإداریة التي تتم بواسطة 

جدیدة أوجدھا المشرع الجزائري بموجب آلیاتالإداري و التي تعد 

.06/01قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ رقم 

خاصة و حاولنا من خلال ھذه  الدراسة إلى إبراز أجھزة الرقابة ال

بمكافحة الفساد و معرفة دور ھذه الأجھزة في مكافحة الفساد و ذلك 

وضع الحلول الممكنة و المستقبلیة و القیام بالإصلاحات عن طریق 

.الشاملة في مؤسسات الدولة 
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